
 

  

  

  

  



 غنام محمد غنام/ د.أ
 

3  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

  

 مقدمـة

  

  : موضوع البحث-

. يتناول هذا البحث موضـوع عـدم جـواز نظـر الـدعوى لـسابقة الفـصل فيهـا       

ّومع أن هذا الموضـوع مـن الموضـوعات التقليديـة، إلا أنـه لا يـزال يكتـسب أهميـة 

ُعمليــة قانونيــة حيــث تثــار مــشكلات قانونيــة أمــام المحــاكم بخــصوص هــذا الــدفع 
ع أهميـــة خاصـــة لأنـــه يعـــرض اجتهـــاد المحـــاكم فـــي دولـــة ويكتـــسب هـــذا الموضـــو

الإمــارات ســواء ذلــك الــذي يــصدر عــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا أو مــن محكمــة 

  .تمييز دبي

  : إشكالية البحث-

        يطرح البحث بعض التساؤلات التـي سـنحاول الإجابـة عليهـا، مـن أهمهـا؛ 

ة التعـدد المعنـوي وفـي حالـة كيف يطبـق القـضاء فـي الإمـارات هـذا الـدفع فـي حالـ

التعدد الحقيقي مع الارتبـاط الـذي لا يقبـل التجزئـة ؟ هـل يختلـف قـضاء المحكمـة 

  الاتحاديـــــــــــــــــة العليـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــضاء محكمـــــــــــــــــة تمييـــــــــــــــــز دبـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي 

 هذا الموضوع ؟ 
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  : منهج البحث -

يعتمـد البحــث علــى مــنهج تحليلــي تأصـيلي، فقــد قمنــا بعــرض الفكــرة وبيــان        

فــي الإمــارات بخــصوصها ثــم تحليــل تلــك الأحكــام مــع إبــداء رأينــا موقــف القــضاء 

كما قمنا بتأصيل الأفكار وردهـا إلـى المبـادئ والقواعـد العامـة التـي تحكمهـا . فيها

  .كما هو الحال في عرض فكرة التعدد المعنوي والارتباط الذي لا يقبل التجزئة
  

  : خطة البحث-

طـــة تقـــوم علـــى تقـــسيم البحـــث إلـــى       قمنـــا بدراســـة هـــذا الموضـــوع متبعـــين خ

الأول التعريــف بهــذا الــدفع وبيــان شــروطه ويتنــاول الثــاني الأول يتنــاول : مبحثــين

مــدى قبـــول الـــدفع بعــدم جـــواز نظـــر الــدعوى بـــالنظر إلـــى طبيعــة الجريمـــة، بينمـــا 

  .يعالج الثالث مدى قبول هذا الدفع في حالة تعدد الجرائم

  : تقسيم - 

ريف بالدفع بعدم جـواز نظـر الـدعوى لـسابقة الفـصل فيهـا  التع:المبحث الأول    

  وشروطه

 مدى قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنظر إلى طبيعـة :    المبحث الثاني

  الجريمة 

مــدى قبــول الــدفع بعــدم جــواز نظــر الــدعوى فــي حالــة تعــدد :    المبحــث الثالــث

  الجرائم
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  المبحث الأول

  لدعوىالتعريف بالدفع بعدم جواز نظر ا

  لسابقة الفصل فيها وشروطه

ســـوف نعـــالج فـــي هـــذا المبحـــث مفهـــوم الـــدفع بعـــدم جـــواز نظـــر الـــدعوى الجزائيـــة  

  .ونعالج في مطلب ثان شروط هذا الدفع) وذلك في مطلب أول(
  

  المطلب الأول

  مفهوم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى

  لسابقة الفصل فيها
  

  :لسابقة الفصل فيهابالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المقصود  -

 ذلك الاحترام ، أيحكم الجزائيحجية اليثير تحديد مفهوم هذا الدفع  فكرة        

 يــهرتــب علتًالواجــب لــه مــن حيــث اعتبــاره عنوانــا للحقيقــة وبالتــالي ترتيــب الأثــر الم

ًسواء كان حكما بالبراءة أو حكمـا بالإدانـة  فيقـصد بهـذا الـدفع أن تحكـم المحكمـة .ً

نظر الدعوى بسبب سـبق الفـصل فـي موضـوع تلـك الـدعوى مـع وحـدة بعدم جواز 

  .الخصوم والسبب

  :التمييز بين الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وغيره من الدفوع -
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يختلـف الـدفع بعــدم جـواز نظــر الـدعوى لــسابقة الفـصل فيهــا عـن غيــره مـن الــدفوع 

ــدفع بعــدم القبــول يوجــد قيــد إجرائــي . كالــدفع بعــدم القبــول يحــول دون فــي حالــة ال

كمــا فــي حالــة (قبــول الــدعوى كمــا لــو كــان رفــع الــدعوى معلقــا علــى تقــديم شــكوى 

أو ) السرقة أو النصب أو خيانـة الأمانـة التـي تقـع بـين الأصـول والفـروع والأزواج

، أو )كمـــا فـــي حالـــة الحـــصانة البرلمانيـــة والحـــصانة القـــضائية(معلقـــا علـــى إذن 

طعن خلالها، بينمـا فـي حالـة عـدم جـواز كانت هناك مدة يتعين رفع الدعوى أو ال

نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يفترض أنه قـد سـبق صـدور حكـم فـي الموضـوع 

كمــــا يختلــــف عــــن الــــدفع بانقــــضاء الــــدعوى . بــــين ذات الخــــصوم ولــــذات الــــسبب

الجزائية الـذي يفتـرض أن الـدعوى الجزائيـة تقادمـت بمـضي المـدة أو بوفـاة المـتهم 

غيــر أن تلــك الــدفوع تتفــق فــي أنهــا تتعلــق بالنظــام . و الــشاملأو بالتنــازل أو بــالعف

  . العام، نظرا لتعلقها بحسن سير العدالة الجزائية

  : التمييز بين حجية الأمر المقضي به وقوة الأمر المقضي به-

ســوف نــستخدم فــي هــذا البحــث تعبيــر حجيــة الأمــر المقــضي بــه وقــوة الأمــر      

ط اللازمة للـدفع بعـدم جـواز نظـر الـدعوى المقضي به في خصوص تحديد الشرو

 أن حجية الأمـر المقـضي بـه تختلـف  هيالقاعدةونذكر بأن . لسابقة الفصل فيها

فالحجية على ما سـلف بيانـه تتـوافر للأحكـام جميعهـا  .عن قوة الأمر المقضي به

ًحتى ولو كان حكما صادرا من محكمة أول درجه بينما قوة الأمر المقضي بـه لا  ً
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نهائيـة بـصدورها مـن محكمـة  إلا لنوع من الأحكام وهي تلك التي أصبحت تتوافر

  .)1(الاستئناف أو بفوات ميعاد الطعن بها بالاستئناف

ً     ويقـــصد بـــالحكم البـــات، ذلـــك الحكـــم الـــذي لـــم يعـــد قـــابلا للطعـــن بـــه بطريـــق 
  إما لأنه قد تم فيه الطعن بالتمييز ورفض الطعن وأما لأنـه لـم يـتم الطعـنالنقض

  .ً أصلانقض بال بطريق وذلك لفوات الميعاد أو لعدم جواز الطعننقضفيه بال

  :الأساس القانوني للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها -

 يعود لدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها    الأساس القانوني ل    

تــنص علــى أن التــي حــادي مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة الات) 268(إلــى المــادة

تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيهـا إليـه "

ٕبصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، واذا صـدر حكـم فـي موضـوع الـدعوى 
الجزائي، فلا يجوز إعادة نظرهـا إلا بـالطعن فـي هـذا الحكـم بـالطرق القانونيـة فـي 

 ".القانون

  والحقيقــــة أن مقتــــضى حجيــــة الأمــــر المقــــضي تعنــــي عــــدم جــــواز معاقبــــة       

شخص عـن فعـل واحـد مـرتين وهـذه القاعـدة ليـست فقـط قاعـدة قانونيـة تـستند إلـى 

  .قانون الإجراءات الجزائية، بل إن لها قيمة دستورية على ما سيلي بيانه

 
حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية، منشأة المعارف، . د) 1 (

  .518ص 1997الإسكندرية، 
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  :مرتين الأساس الدستوري لقاعدة عدم جواز معاقبة شخص عن فعل واحد -

ــ المحكمــة الدســتوريةقــضت            أن قاعــدة عــدم جــواز معاقبــة  فــي مــصر ب

دســـتوري وبالتـــالي فإنهـــا ال تـــستند إلـــى أســـاس مـــنشـــخص مـــرتين عـــن فعـــل واحـــد 

 وقــد. ليــست مجــرد قاعــدة تنتمــي إلــى القــانون الطبيعــي والأصــول العامــة للقــانون

، التـــي يقررهـــا الدســـتور  فكـــرة الدولـــة القانونيـــةهـــذا الأســـاس فـــي المحكمـــة وجـــدت

 مــن المرســوم بقــانون رقــم 5فقــضت المحكمــة فــي خــصوص عــدم دســتورية المــادة 

التــي حــددت مــن و )فــي مــصر ( بــشأن المتــشردين والمــشتبه فــيهم1945 لــسنة 98

عــدم جــواز معاقبــة الــشخص الواحــد مــرتين عــن فعــل واحــد " عــد مــشتبها فيــه بــأن يُ

ة على اختلافها، ويعتبـر جـزءا مـن الحقـوق من المبادئ التي رددتها النظم القانوني

الأساســـية التـــي تـــضمنتها الاتفاقيـــات الدوليـــة لكـــل إنـــسان، ويخـــل إهـــداره بالحريـــة 

عتبــر صــونها مــن العــدوان ضــمانة جوهريــة لآدميــة الفــرد ولحقــه ُالشخــصية التــي ي

في الحياة، ذلك أن الجريمة الواحدة لا تزر وزرين، وباستيفاء من ارتكبها للعقوبـة 

ٕ وهي عقوبة لا يفرضها المشرع جزافا وانما يفرد لكل جريمة العقوبـة -المقدرة لها 
  ". التي يرتئيها مناسبة لها، فإن الحق في القصاص يكون قد بلغ غاية الأمر فيه

وقـد جـرى  : "      وقد ربطت المحكمة بين تلك القاعدة وفكرة الديمقراطية بقولهـا

لى أن خضوع الدولة للقانون محدد علـى ضـوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ع

ّمفهــوم ديمقراطــي مــؤداه ألا تخــل تــشريعاتها بــالحقوق التــي يعتبــر التــسليم بهــا فــي 

الــدول الديمقراطيــة مفترضــا أوليــا لقيــام الدولــة القانونيــة وضــمانة أساســية لــصون 
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 حقوق الإنسان وكرامتـه وشخـصيته المتكاملـة وينـدرج تحتهـا الحقـوق وثيقـة الـصلة

بالحرية الشخصية التي كلفها الدسـتور فـي مادتـه الحاديـة والأربعـين واعتبرهـا مـن 

ّالحقوق الطبيعية التي لا تمس، ومن بينها ألا تكون العقوبة الجنائية التـي توقعهـا 

أو منطويــة علــى تقييــد  الدولــة بتــشريعاتها مهينــة فــي ذاتهــا أو ممعنــة فــي قــسوتها،

ســـائل القانونيـــة الـــسليمة، أو متـــضمنة معاقبـــة الحريـــة الشخـــصية بغيـــر انتهـــاج الو

  ).  1"(الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد

 
 ق ، مجموعة أحكام 8 لسنة 22 ، قضية رقم 1992 يناير سنة 4دستورية عليا ، جلسة ) 1(

   . 14 رقم 89 ص 5المحكمة س 
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    :  لدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الطبيعة القانونية ل-

بــسبب ســبق صــدور (       الــدفع بعــدم جــواز نظــر الــدعوى لــسابقة الفــصل فيــه 

، ومـن ثـم تترتـب عليـه النتـائج )1(يتعلـق بالنظـام العـام) حكم جنائي في الموضـوع

أنــه يجــب  مــن تلــك النتــائج. القانونيــة التــي تترتــب علــى تعلــق الــدفع بالنظــام العــام

علــى المحكمــة أن تثيــره مــن تلقــاء نفــسها، وأنــه لكــل خــصم أن يتمــسك بــه فــي أي 

  .مرحلة من مراحل الدعوى ، كما أنه لا يجوز التنازل عنه

  المطلب الأول

  واز نظر الدعوىالدفع بعدم جشروط 

  لسابقة الفصل فيها
  

 أنـــه مادامــت الــدعوى واحـــدة، إجــراءات اتحــادي) 268(يــستفاد مــن المـــادة       

. ًفإنـــه لا يجـــوز إعـــادة نظرهـــا مـــرة أخـــري، نظـــرا لانقـــضاء الـــدعوى الجزائيـــة عنهـــا

 وحــدة -2 وحــدة الخــصوم -1: وتتــوافر وحــدة الــدعوى عنــد تحقــق الــشروط الآتيــة

وقد عبرت المادة السابقة عـن وحـدة الـسبب .  وحدة السبب-3 )الموضوع(المحل 

  ".الوقائع"بقولها 

 
حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية ، المرجع السابق ص . د) 1(

519.  
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  :وحدة الدعوى -

إجـراءات اتحـادي الـذي يتفـق مـع القواعـد العامـة ) 268( مؤدي نص المادة      

أن الأحكــام تكتــسب الحجيــة عنــد تــوافر وحــدة الخــصوم ووحــدة الموضــوع ووحــدة 

  .السبب

  :المقصود بوحدة الخصوم) أ ( 

:      يقـــصد بوحـــدة الخـــصوم فـــي الـــدعوى الجزائيـــة وحـــدة طرفـــي الـــدعوى وهمـــا 

  .المتهموالنيابة العامة 

ً    فــإذا رفعــت الــدعوى الجزائيــة وصــدر حكــم بالإدانــة مــثلا علــى مــتهم معــين،   
فــإن هــذا الحكــم لا يحــوز الحجيــة بالنــسبة لمــتهم آخــر ولــو كــان ذلــك الحكــم عــن 

  .نفس الجريمة

ًتهمت النيابة العامة متهمين بالرشوة وصدر الحكم حضوريا على أحد       فإذا ا
 الآخـر بالإدانـة، ثـم تـم القـبض علـى المـتهم الغائـب لـىًالمتهمين وصـدر غيابيـا ع

عندئـــذ لا تلتـــزم . فـــإن الحكـــم الغيـــابي الـــصادر فـــي جنايـــة يـــسقط وتعـــاد محاكمتـــه

لإدانة على المـتهم الـذي المحكمة التي تحاكم هذا المتهم الثاني بالحكم الصادر با

ًفللمحكمة أن تـصدر حكمـا ببراءتـه علـى أسـاس عـدم صـحة الواقعـة  .ًكان حاضرا
علــــى الــــرغم مــــن أن المحكمــــة ســــبق وأن قــــضت بإدانــــة المــــتهم الأول عــــن ذات 

  .الواقعة، الأمر الذي يعني صحة الواقعة وانطباق وصف التجريم على الفعل



 غنام محمد غنام/ د.أ
 

12  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

حكـــم الأول الـــصادر بالإدانـــة لا يحـــوز       ويرجـــع الـــسبب فـــي ذلـــك إلـــى أن ال

وعـدم حجيـة الحكـم الأول . الحجية أمام المحكمة الثانية التي تحاكم المتهم الثـاني

فقــد صــدر الحكــم الأول فــي دعــوى .  يعــود إلــى اخــتلاف الخــصوم بــين الــدعويين

طرفاهـــا النيابـــة العامـــة ضـــد المـــتهم الأول بينمـــا يحـــاكم المـــتهم الثـــاني فـــي دعـــوى 

  .لنيابة العامة ضد المتهم الثانيطرفاها ا

     وبالتـــالي فإنـــه علـــى الـــرغم مـــن وجـــود تنـــاقض فـــي الأحكـــام الجزائيـــة بـــين  

الحكمين، الأول الصادر بالإدانة والثـاني الـصادر بـالبراءة لعـدم صـحة الواقعـة أو 

لعــــدم الجريمــــة، فــــإن هــــذا التنــــاقض لا يخــــالف القواعــــد العامــــة فــــي المحاكمــــات 

ًالقواعد العامة تقضي بـأن المحكمـة تحكـم اسـتنادا إلـى عقيـدتها فـي هذه . الجزائية
يحكـــم القاضـــي فـــي "إجـــراءات جزائيـــة علـــى أنـــه ) 209(فتـــنص المـــادة .  الـــدعوى

  ".الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه

  ):الموضوع(وحدة المحل -

ة بــين دعــوى جزائيــة ودعــوى جزائيــ) المحــل( ً     تتــوافر دائمــا وحــدة الموضــوع  

  .ذلك أن موضوع الدعوى الجزائية هو الحكم بالإدانة أو بالبراءة. أخري

     وبالتــالي فــإن هــذا الــركن مــن أركــان الــدعوى لا يــصلح لتبريــر حجيــة الحكــم 

  .الجزائي على المحكمة الجزائية الأخرى التي تتعرض لدعوى جزائية أخرى

  :وحدة السبب -
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  :المقصود بوحدة السبب-

نــسب ُب الجريمــة التــي رفعــت عنهــا الــدعوى أي الفعــل الــذي ي      يقــصد بالــسب

  .إلى المتهم والذي تطلب النيابة العامة توقيع العقاب عنه

ً   وبنــاء عليــه فإنــه إذا حــوكم شــخص عــن تهمــة الــضرب، فــإن هــذا الحكــم لا    
ًيحوز الحجية عن تهمة أخرى موجهة إلى الشخص نفسه سواء كانت هذه التهمـة 

كمـــا أنـــه لـــو ارتكـــب . ى أو جريمـــة مختلفـــة كالـــسب أو القـــذفجريمـــة ضـــرب أخـــر

شخص جريمة دخول البلاد دون تأشيرة دخول، فإن اسـتعماله لجـواز سـفر ينتمـي 

إلــــى الغيــــر جريمتــــان مــــستقلتان، ولا يحــــوز الحكــــم الــــصادر عــــن أحــــدهما حجيــــة 

 مــع القيــد الخــاص بالجريمــة المتتابعــة يــسري ذلــك و).1(بالنــسبة للجريمــة الأخــرى

  .الارتباط الذي لا يقبل التجزئة، والذي سنورده فيما بعدو

 إجراءات جزائية اتحادية على أنه) 268(تنص المادة  في هذا الخصوص       

تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيهـا إليـه "

ي موضـوع الـدعوى وٕاذا صـدر حكـم فـ. بصدور حكم بات فيهـا بـالبراءة أو الإدانـة

  ".الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن بالطرق المقررة في القانون

 
، مجموعة الأحكام العدد 1999 لسنة 195، الطعن رقم 1999 / 12/ 25تمييز دبي  ) 1(

  .59 رقم 1431 ص 2000 طبعة 10
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سابقة الذكر أن الحكـم الجزائـي يحـوز الحجيـة ) 268( ومؤدى نص المادة       

فـــي "  الـــسبب" هـــذه الواقعـــة تـــشكل ركـــن . إذا اتحـــدت الواقعـــة التـــي صـــدر عنهـــا

  .الدعوى

  : اختلاف السبب-

 كـــان مـــن البـــين أن الواقعـــة مختلفـــة، فـــإن الحكـــم الـــصادر عـــن إحـــدى إذا       

ُتطبيقــا لــذلك قــضي بــصحة . الــواقعتين لا يحــوز الحجيــة بالنــسبة للواقعــة الأخــرى
علــى الــرغم مــن أن ) النــصب(الحكــم  الــذي عاقــب المــتهم عــن جريمــة الاحتيــال 

لــدعوى المــتهم ســبق وأن حــوكم عــن جريمــة احتيــال مــدام أن المجنــي  عليــه فــي ا

الأولى كان شخصا مختلفا عن المجني عليه في الدعوى الثانيـة وعلـى الـرغم مـن 

أن المتهم استعمل طرقا احتيالية مماثلة حيث أقام شركة وهميـة وتوصـل بوسـاطة 

أو سيارات مـن أكثـر مـن مكتـب لتـأجير ) 1(ذلك على مبالغ من أكثر من شخص

حكــم المطعــون فيــه قــد انتهــى لــذلك قــضت المحكمــة الــسابقة بــأن ال). 2(الــسيارات

صــائبا إلــى رفــض الــدفع بعــدم جــواز نظــر الــدعوى لــسابقة الفــصل فيهــا لاخــتلاف 

الحق المطعون عليه فـي الـدعاوى التـي سـاقها الطـاعن تبريـرا لدفعـه وأن كـل حـق 

 
حكام العدد  جزاء، مجموعة الأ1999 لسنة 224، الطعن رقم 2000/ 2/ 19تمييز دبي ) 1(

  .8 رقم 1130 ص 2001 طبعة 11
 جزاء ، مجموعة الأحكام س 2002 لسنة 251، الطعن رقم 2002/ 10/ 26تمييز دبي ) 2(

 .41 رقم 1096 ص 2002 طبعة 13
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مـــن هـــذه الحقـــوق وقـــع بنـــاء علـــى نـــشاط إجرامـــي خـــاص الأمـــر الـــذي تتحقـــق بـــه 

  ).1(بوحدة الحق والسببالمغايرة التي يمتنع معها القول 

 اختلاف السبب وبالتالي رفض الدفع بعدم جواز نظـر  علىتطبيقاتال      ومن 

 لأكثر من شـخص اُالدعوى لسابقة الفصل فيها ما نسب إلى المتهم أنه زور أوراق

فتقع جريمـة منفـصلة بخـصوص تزويـر محـرر كـل . أجنبي لاستقدامهم إلى البلاد

تقـول المحكمـة بـأن وصـف الجـرائم بأنهـا تزويـر فـي ذلـك . شخص ممن استقدمهم

لا يقدح في ذلك أن تكـون الواقعـة الثانيـة موضـوع الـدعوى "لا يعني وحدة الواقعة 

الحالية من نوع الواقعـة الأولـى واتحـدت معهـا فـي الوصـف القـانوني مـادام الثابـت 

أن لكــل مــن الــواقعتين ذاتيــة خاصــة وظروفــا خاصــة وقــد وقعــت كــل منهمــا بنــاء 

ى نـــشاط إجرامـــي خـــاص، بمـــا تتحقـــق معـــه المغـــايرة التـــي يمتنـــع معهـــا القـــول علـــ

بوحـدة الـسبب فـي كـل مـن الـدعويين الـسابق الحكـم فيهـا والـدعوى المطروحـة ممـا 

لا يحــــــوز معــــــه الحكــــــم الــــــسابق حجيتــــــه فــــــي الواقعــــــة الجديــــــدة محــــــل الــــــدعوى 

  ).2"(المنظورة

ف الــسبب بــسبب اخــتلاف      كمــا انتهــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا إلــى اخــتلا

الواقعــة بــين جريمــة شــرب الخمــر وجريمــة التواجــد بــالطريق العــام فــي حالــة ســكر 

 
 . جزاء، سابق الإشارة إليه1999 لسنة 224، الطعن رقم 2000/ 2/ 19تمييز دبي ) 1(

، مجموعة أحكام )أمن دولة ( ق 29 لسنة 34م  الطعن رق2001/ 6/ 11اتحادية عليا ) 2(
 .72 رقم 429 ص 2002 طبعة 23المحكمة س 
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لــــذا قــــضت محكمــــة تمييــــز دبــــي بتوقيــــع عقــــوبتين علــــى المــــتهم فــــي تلــــك . بــــين

وفــي نفــس الاتجــاه قــضت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بــاختلاف الــسبب ). 1(الحالــة

بـــت عـــدم تـــوافر الارتبـــاط بينهمـــا عنـــدما بـــين جريمـــة شـــرب الخمـــر وحيازتهـــا إذا ث

كمـا قـضت المحكمـة الـسابقة ). 2(يكون المـتهم حـائزا لخمـر خـلاف التـي تعاطاهـا

ـــأثير الخمـــر،  ـــسيارة تحـــت ت ـــادة ال باســـتقلال جريمـــة شـــرب الخمـــر عـــن جريمـــة قي

  ).3(وبالتالي يصح معاقبة الفاعل لهما بعقوبتين

العليـــا باســـتقلال واقعـــة حيـــازة     وفـــي نفـــس الاتجـــاه قـــضت المحكمـــة الاتحاديـــة 

المخدرات بقصد الاتجار عن واقعة تعاطي المخدرات وقـضت بتوقيـع عقوبـة عـن 

كــل جريمــة وبالتــالي فإنــه لا محــل لقبــول الــدفع بعــدم جــواز نظــر الــدعوى لــسابقة 

  ).4(الفصل فيها إذا سبق وأن حوكم المتهم عن جريمة تعاطي المخدرات

بعـدم تـوافر وحـدة الـسبب ومـن ثـم قـضت بـرفض     كما قضت المحكمة السابقة 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهـا إذا سـبق أن حـوكم المـتهم عـن 

 
 ق شرعي، مجموعة أحكام المحكمة 18 لسنة 67، الطعن رقم 1996/ 6/ 8تمييز دبي ) 1(

 .40 رقم 225 ص 2000 طبعة 18س 

 19 ق ، مجموعة الأحكام س 19 لسنة 68، الطعن رقم 1997/ 6/ 28اتحادية عليا ) 2(
 .53 رقم 343 ص 2000طبعة 

 ق شرعي، مجموعة الأحكام س 16 لسنة 77 الطعن رقم 1994/ 11/ 19اتحادية عليا ) 3(
 .68 رقم 348 ص 1998 طبعة 16

 ق شرعي، مجموعة 18 لسنة 45 و 39، الطعنان رقما 1996/ 12/10اتحادية عليا ) 4(
 .60 رقم 316 ص 2000 طبعة 18أحكام المحكمة س 
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إعطائــه شــيكا لــشخص معــين ولــسبب مختلــف ثــم حــوكم عــن إعطائــه شــيكا  ثانيــا 

ُلشخص آخر ولسبب آخر ثم قدم للمحاكمة عن إعطائه شيكا ثالثا لشخص ثالث 
  ).1(ولسبب مختلف

     وقضت محكمة تمييز دبي بعدم توافر وحدة السبب وبالتـالي وقـوع أكثـر مـن 

جريمة في حالة من ادعى صفة كاذبة كمدير شركة وتوصل بذلك إلى الاسـتيلاء 

فقـــد . علـــى بـــضائع مـــن أكثـــر مـــن شـــركة مـــن الـــشركات التـــي تـــورد تلـــك البـــضائع

ط لا يقبـــل التجزئـــة اعتبـــرت المحكمـــة أن الأمـــر يتعلـــق بتعـــدد للجـــرائم ودون ارتبـــا

  ).2(بينها

مـــا المقـــصود بالواقعـــة ؟ هـــل تقتـــصر علـــى النـــشاط :  ولكـــن يثـــار التـــساؤل      

جة الإجرامية ؟ وبمعني آخـر إذا حـوكم المـتهم عـن تيًتشمل أيضا النأنها وحده أم 

ً بعــد أن صــار الحكــم باتــا هــل يحــوز الحجيــة و  النتيجــةالنــشاط وحــده ثــم تفاقمــت
كالعاهــــة ( إعــــادة محاكمــــة المــــتهم عــــن النتيجــــة التــــي حــــدثت وبالتــــالي لا تجــــوز

أم هـل تعتبـر حـدوث هـذه النتيجـة واقعـة جديـدة تجيـز إعـادة ) المـستديمة أو الوفـاة

محاكمة المتهم مرة أخرى ؟ وما موقف المحكمة عند إعادة المحاكمة ؟ هل تأخـذ 

 
 ق، مجموعة أحكام المحكمة 15 لسنة 117 ، الطعن رقم 1993/ 12/ 22ة عليا اتحادي) 1(

 .99 رقم 488 ص 1996طبعة 15س 

 جزاء، مجموعة الأحكام العدد 2002 لسنة 348، الطعن رقم 2003/ 1/ 4تمييز دبي ) 2(
  .1 رقم 15 ص 2003 طبعة 14
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مــد أو فــي اعتبارهــا الحكــم الــذي ســبق صــدوره علــى المــتهم عــن تهمــة الجــرح الع

  تهمة الإصابة الخطأ ؟ 

      على هـذه التـساؤلات أجابـت محكمـة تمييـز دبـي بـأن المقـصود بالواقعـة فـي 

إجـــراءات اتحـــادي هـــو النـــشاط فقـــط دون الاعتـــداد بتفـــاقم ) 268(مفهـــوم المـــادة 

ففــي قــضية تخلــص وقائعهــا  .النتيجــة فــي قــضية إصــابة خطــأ حــوكم عنهــا المــتهم

ة الإصابة الخطأ الذي تسبب فيها للمجني عليـه فـي في أن المتهم حوكم عن تهم

ًأثناء حادثة سير ثم بعد أن صار الحكم باتـا تـوفي المجنـي عليـه، قـضت محكمـة 
   .تمييز دبي بعدم جواز نظر الدعوى مرة أخرى لسابقة الفصل فيها

 من قـانون الإجـراءات 268من المقرر بنص المادة  ":في ذلك تقول المحكمة    

ن تنقــــضي الــــدعوى الجزائيــــة بالنــــسبة للمــــتهم المرفوعــــة عليــــه والوقــــائع الجزائيــــة أ

المسندة فيها إليه بصدور حكـم بـات فيهـا بـالبراءة أو الإدانـة، لمـا كـان ذلـك وكـان 

الحكم المطعون فيه قد أعاد محاكمـة الطـاعن عـن تهمـة قتلـه المجنـي عليـه خطـأ 

لـشرعية باعتبارهـا عقوبـة وقضي بمعاقبته عنها بـالحبس لمـدة ثلاثـة أشـهر والديـة ا

أصــليه مقــررة لهــذه الجريمــة، رغــم ســابقة الحكــم عليــه بحكــم بــات فــي الجنحــة رقــم 

 عـــن إصـــابته ذات المجنـــي عليـــه نتيجـــة ذات الخطـــأ، بقالـــة جـــواز 1987/1995

ذلك لقيام الارتباط بـين الجـريمتين وأن الجريمـة الأولـى هـي الجريمـة ذات العقوبـة 

يه قد حدثت بعد ذلك الحكم فـي حـين إن الارتبـاط بـين الأشد وأن وفاة المجني عل

 مـــن قـــانون العقوبـــات، 88هـــاتين الجـــريمتين لـــيس هـــو الارتبـــاط المعنـــي بالمـــادة 
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والذي لا يتحقق إلا في حالة التعدد المادي بوقوع عدة جرائم لغرض واحد وتكـون 

 محاكمته  منه90ًمرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، والذي أجازت المادة 

عــن الجريمــة الأشــد منهــا، رغــم ســبق محاكمتــه عــن الجريمــة الأخــف ،ممــا كــان 

يتعــين معــه القــضاء بانقــضاء الــدعوى الجزائيــة بــسبق الحكــم فيهــا فــي الجنحــة رقــم 

 بحكم بات، بغض النظر عن حدوث وفـاه المجنـي عليـه بعـد 1995 لسنة 1987

لنظر يكون قد خالف القـانون هذا الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا ا

  .)1("وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه

     وفي ذلك خالفت محكمة تمييز دبـي مـا ذهبـت إليـه محكمـة اسـتئناف دبـي   

. بحيث تشمل النشاط والنتيجة ولا تقتـصر علـى النـشاط فقـط" الواقعة"التي فسرت 

 هــذا .محكمــة الاســتئناففــإذا تفاقمــت النتيجــة فــإن الواقعــة تــصبح جديــدة فــي رأى 

التفسير لم تتبناه محكمة تمييز دبي، خاصة وأن الأمـر لا يتعلـق بارتبـاط لا يقبـل 

ـــه المـــادة  ـــذي نظمت ـــة وهـــو الأمـــر ال ـــات الاتحـــادي ) 90(التجزئ ـــانون العقوب مـــن ق

وأجـــازت فيـــه إعـــادة  المحاكمـــة عـــن الجريمـــة الأشـــد مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار مـــا 

  .عن الجريمة الأخفصدر على المتهم من عقوبة 

  : وحدة واختلاف السبب في جرائم الحدود-

يــسري نفــس المفهــوم الــسابق ذكــره للتعريــف بوحــدة واخــتلاف الــسبب فــي         
 

 10 رقم 1998 يوليو 7  مجلة القضاء والتشريع، العدد1996 مايو سنة 26تمييز دبي ) 1(
  .736ص 
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جرائم الحدود على غرار ما هو مطبق في الجـرائم التعزيريـة أي التـي نـص عليهـا 

يـة مـن بيد أن هناك تحفظا بخصوص وقوع أكثر مـن جريمـة حد. قانون العقوبات

ُنوع واحد قبل أن يحاكم  الفاعل عن إحدى تلك الجـرائم كمـا لـو ارتكـب أكثـر مـن 
في هـذه الحالـة يتجـه . سرقة حدية أو أكثر من جريمة قذف أو شرب خمر أو زنا

الــرأي فــي الــشريعة الإســلامية إلــى تطبيــق عقوبــة واحــدة أي عــدم تعــدد العقوبــات 

ُومــؤدى ذلــك أن يقبــل الــدفع بعــدم . اعلــى الــرغم مــن تعــدد الجــرائم بــسبب اســتقلاله
جــــواز نظــــر الــــدعوى لــــسابقة الفــــصل فيهــــا إذا عوقــــب الفاعــــل عــــن إحــــدى تلــــك 

  ). 1(الجرائم

  :ه     تطبيقا لما سبق قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن

إذا تعــددت جــرائم الحــدود المنــسوبة إلــى الجــاني واتحــد موجبهــا أو تكــرر  "       

 منهـــا بالحـــد المقـــرر شـــرعا، بـــل أنهـــا تتـــداخل فيمـــا بينهـــا ُفإنـــه لا يعاقـــب عـــن كـــل

فقد جاء في مختصر خليل وشرحه بحاشـية . ّبحيث لا يعاقب عليها إلا بحد واحد

... وتــداخلت الحــدود إن اتحــد الموجــب كقــذف وشــرب " 347ص 4الدســوقي جـــ 

وتكررت موجباتها كأن يسرق مرارا أو يقذف أو يشرب مرارا فيكفي حـد واحـد عـن 

ّ، إلا أنـــه إذا زالـــت صـــفة الحديـــة عـــن هـــذه الجـــرائم لعـــدم تـــوافر شـــروط .."جميـــعال

توقيع الحد، وكان قانون العقوبات الصادر عن ولي الأمر قـد أورد قواعـد خاصـة 
 

 جزائي شرعي؛ اتحادية عليا 19 لسنة 27، 26، الطعن رقم 1997/ 28/6اتحادية عليا) 1(
 . شرعي جزائي19 لسنة 35 الطعن رقم 1997/ 5/ 17
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بتنظيمهــا كجــرائم تعزيريــة، ووضــع حــدودا للعقوبــة الواجــب توقيعهــا علــى مرتكبيهــا 

باعتبار جـواز تخصيـصه باجتهـاد فإنه يتعين على القاضي أن يلتزم بهذه القواعد 

  ).1"(ولي الأمر فيما لم يرد فيه نص قطعي الدلالة

 وبالتالي فإنـه فـي مجـال الجـرائم  التعزيريـة إذا ارتكـب الفاعـل أكثـر مـن سـرقة    

تعزيرية فإنـه يحكـم عليـه بعقوبـة لكـل جريمـة مـع تطبيـق الحـد الأقـصى عنـد تعـدد 

ــــد عــــن  ــــات الحــــبس بحيــــث لا يزي ــــا للمــــادة  ســــنوا10عقوب عقوبــــات ) 91(ت وفق

  .اتحادي

 
مجموعة الأحكام س ) شرعي(  ق 19 لسنة 35، الطعن رقم 1997/ 17/5اتحادية عليا ) 1(

 .35 رقم 218 ص 200 طبعة 19
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  : اختلاف السبب بين جريمة حدية وجريمة تعزيرية-

      أعملت المحكمة الاتحادية فكرة اختلاف السبب فـي دعـوى تـتخلص        

وقائعهــا فــي أن فتــاة ســاعدت ثلاثــة مــن الــشباب علــى دخــول مــسكن والــدها لكــي 

انتهـت المحكمـة فـي هـذا الحكـم إلـى . يقوم أحدهم بالزنا معها، وقد قام بـذلك فعـلا

قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئـة بـين جريمـة الزنـا وجريمـة الاشـتراك فـي دخـول 

وهـي (وأوقعـت علـى الفتـاة عقوبـة واحـدة ) وهـو والـدها( مسكن بدون إذن صاحبه 

كما قضت عليها بعقوبة الحبس لاشتراكها في دخـول ) الجلد لكونها غير محصنة

 فلـم يكـن غائبـا ).1(ين لمـسكن والـدها لـم يثبـت أنهمـا ارتكبـا الزنـا معهـاشابين آخر

عـــن ذهـــن المحكمـــة أن دخـــول المـــسكن بالنـــسبة لمـــن زنـــى معهـــا جريمـــة مرتبطـــة 

ارتباطــا لا يقبــل التجزئــة، بينمــا لا تــرتبط تلــك الجريمــة بالزنــا بالنــسبة لمــن لــم يقــم 

  .به

 
 ق شرعي، مجموعة 19 لسنة 27 و 26، الطعنان رقما 1997/ 6/ 28اتحادية عليا ) 1(

 .51 رقم 332 ص 2000 طبعة 19أحكام المحكمة س 
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  المبحث الثاني

  الدعوىمدى قبول الدفع بعدم جواز نظر 

  بالنظر إلى طبيعة الجريمة
       

يتــأثر مــدى قبــول الــدفع بعــدم جــواز نظــر الــدعوى بطبيعــة الجريمــة؛ هــل   

أو هي جريمة مستمرة، وهو مـا سـوف نوضـح أبعـاده فـي هـذا جريمة متتابعة هي 

  المبحث؛

  : الجريمة المتتابعةى قبول الدفع في حالةمد: ًأولا

تابعـــة وحـــوكم عـــن نـــشاط مـــن هـــذه الأنـــشطة     إذا ارتكـــب المـــتهم جريمـــة مت   

الإجرامية التي قام بها وصدر عليه حكم بالبراءة ، هل يحوز الحكم حجيـة الأمـر 

  المقضي به بحيث لا يجوز إعادة محاكمته ؟

     ثــــار هــــذا التــــساؤل أمــــام المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا لدولــــة الإمــــارات فــــي  

ٕواحـــد والـــى تـــاجر واحـــد خـــصوص جـــرائم إصـــدار شـــيك بـــدون رصـــيد مـــن مـــتهم 
وبخــصوص صــفقة واحــدة وارتــأت المحكمــة أن الأمــر يتعلــق بجريمــة واحــدة هــي 
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مـــن نـــوع الجـــرائم المتتابعـــة بحيـــث إنـــه إذا ســـبق وحـــوكم المـــتهم عـــن بعـــض هـــذه 

  .)1(جوز إعادة محاكمته عن البعض الأخرتالشيكات فإنه لا 

 
لما كان يشترط لصحة الدفع بقوه الشئ المحكوم فيه في المسائل "في ذلك تقول المحكمة ) 1(

عينة يتحد موضوعها الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة جنائية م
وسببها وأشخاصها في المحاكمة الثانية ولما كان الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود 
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت وقائع الدعوى على النحو الذي 

عة أرقام حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهي إليه من نتيجة، ذلك انه أورد في بيان الواق
ًالشيكات موضوع الاتهام وهى صادرة من المتهم بأرقام مسلسلة ومستحقة الوفاء مشاهرة 

 85،154،سنة 86 على الدعويين إطلاعهقيمتها خمسين ألف درهم، كما أثبت نتيجة 
ٕ وادانة المتهم فيها نهائية بسبب إصداره لشيكات بلا رصيد لنفس المجني عليه 1986سنة

 آجال متتابعة في وقت واحد ومكان واحد ولسبب صفقة واحدة ويبين من مستحقة الوفاء على
أرقامها أنها من ذات المسلسل، ولما كان هذا الذي أثبته الحكم المطعون فيه له أصله الثابت 

إذ   عليها والدعوى المطروحة للنظر على المحكمة،إطلاعهفي أوراق الدعويين الذي أثبت 
وكيل الشاكي، المفوض قد قرر أن الشيكات جميعها ثابت بمحضر تحقيق الشرطة أن 

وقيمتها خمسون ألف درهم حررها المتهم وأن سبب تحريرها هو شراء مواشي من الشاكي ومن 
 يحوز حجته في الواقعة محل الدعوى 286/85،154/86ثم فإن الحكم الصادر في الدعوتين 

 أزمنتها بحيث يمكن حملها المنظورة لتشابهما مع ما سبق من جهة ظروف وقوعها وتقارب
ومن هنا تنقضي الدعوى الجنائية بصدور الحكم النهائي . ًعلى أنها جميعا تكون جريمة واحدة

 المشار إليها ويكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 286/1985في الدعوى العمومية رقم 
 52قم  طعن ر1988 ديسمبر سنة 14 محكمة اتحادية عليا :ًلسابقة الفصل فيها صحيحا

: ؛ انظر في نفس المعنى 213 ص 38 رقم 10 ق مجموعة أحكام المحكمة س 10لسنة 
 16 ق، مجموعة أحكام المحكمة س 15 لسنة 61 الطعن رقم 1994/ 2/ 16اتحادية عليا 

  12 رقم 60 ص 1998طبعة 
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ــ          بيــان أنــه ســبق أن  طلــب المــتهم ضــم دعــاوى له إذايترتــب علــى ذلــك أن

حــوكم فيهــا عــن شــيكات بــذات المبــالغ موضــوع الــشيك محــل الحكــم المطعــون فيــه 

وأن المطعون ضده حرر تلك الـشيكات بأسـماء مختلفـة بـرغم أنهـا عـن ديـن واحـد 

ّهو دفاع جوهري يتعين علـى المحكمـة أن تحققـه بلوغـا إلـى نهايـة الأمـر فيـه والا  ٕ
ب بسبب الإخلال بالحق في الدفاع، الأمـر كان حكمها معيبا بالقصور في التسبي

  ).1(الذي يتسوجب نقضه، على ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا

       ويشترط لاعتبار الجريمـة مـن نـوع الجـرائم المتتابعـة تـوافر مـا نـصت عليـه 

وقــد .  عقوبــات اتحــادي مــن وحــدة الغــرض ووحــدة المــشروع الإجرامــي33المــادة 

ــــة المتتابعــــة بقولهــــا  مــــ)33(المــــادة عرفــــت  ن قــــانون العقوبــــات الاتحــــادي العقوب

الجريمـــة الوقتيـــة هـــي التـــي يكـــون فيهـــا الفعـــل المعاقـــب عليـــه ممـــا يقـــع وينتهـــي "

، كمـــا حـــددت المـــادة الـــسابقة معيـــار الجريمـــة المتتابعـــة "بطبيعتـــه بمجـــرد ارتكابـــه

تنفيــــذا وتعتبــــر جريمــــة وقتيــــة مجموعــــة الأفعــــال المتتابعــــة التــــي ترتكــــب ": بقولهــــا

لمـــشروع إجرامـــي واحـــد مـــسلط علـــى حـــق واحـــد دون أن يقطـــع بينهـــا فـــارق زمنـــي 

  ".يفصم اتصال بعضها ببعض

      ومما سبق يتضح أن هناك شرطا يتعلق بالرباطة الزمنية بين الأفعـال التـي 

تطبيقــا لــذلك قــضت محكمــة تمييــز دبــي بعــدم تــوافر تلــك . يــشكل كــل منهــا جريمــة
 

 ق، مجموعة أحكام المحكمة س 15  لسنة 74 الطعن رقم 1993/ 9/ 22اتحادية عليا ) 1(
 .72 رقم 358 ص 1996عة طب15
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الي عــدم تــوافر الجريمــة الواحــدة المتتابعــة بــين أفعــال الــسرقة الرابطــة الزمنيــة وبالتــ

التــي كــان يرتكبهــا أحــد العــاملين وكــان يفــصل بــين تلــك الأفعــال مــدة مــن الوقــت 

فقــد اتهمــت النيابــة العامــة المــتهم وهــو يعمــل كمحاســب  . تــصل إلــى شــهر أحيانــا

 عــدة مــرات بجمعيــة الاتحــاد التعاونيــة بــأن قــام بــسرقة مــواد غذائيــة مــن الجمعيــة

وذلك بالاتفاق مع المتهم الثاني حيث كان المتهم الثاني أثناء تواجد المـتهم الأول 

علــى طاولــة المحاســبة يحــضر للجمعيــة ويأخــذ منهــا مــواد غذائيــة ويتجــه بهــا إلــى 

الطاولة التي يجلس عليها المتهم الأول والذي يقوم بدوره بوضع مبلغ رمزي علـى 

هم الثــــــاني حتــــــى لا يلفــــــت الانتبــــــاه وينــــــصرف ماكينــــــة المحاســــــبة يدفعــــــه المــــــت

محكمـــة  المتهمـــين مـــع مراعـــاة أن تتعـــد العقوبـــة أربـــع الوقـــد أدانـــت . بالمـــشتريات

مــــرات بعــــدد حــــالات الجريمــــة التــــي اقترفاهــــا، ولكــــن محكمــــة الاســــتئناف قــــضت 

باعتبــار الجريمــة واحــدة، بيــد أن محكمــة التمييــز نقــضت حكــم محكمــة الاســتئناف 

فعال المؤثمة قد وقعت في فترات زمنيـة مختلفـة بحيـث يـشكل كـل واعتبرت أن الأ

فعل منها قائمـا بذاتـه واقعـة إجراميـة كاملـة تـستقل تمـام الاسـتقلال عـن الواقعـة أو 

الوقائع الأخرى، مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيـع عقوبـة عـن كـل جريمـة مـستقلة 

ن كـل جريمـة مـستقلة ويوجب ذلك تعـدد العقوبـات بتوقيـع عقوبـة عـ. وقائمة بذاتها

ومــــادام أن المتهمــــين قــــد كــــررا أخــــذ المــــواد الغذائيــــة مــــن متجــــر . وقائمــــة بــــذاتها

الجمعيــــة التعاونيــــة بالاتفــــاق فيمــــا بينهمــــا أربــــع مــــرات فــــي فتــــرات زمنيــــة مختلفــــة 
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ومتباعدة عن بعضها البعض استمرت لمدة شهرين، فإنه يتعين عند الانتهاء مـن 

  ).1(كل واقعة إجرامية مستقلة نكل واقعة توقيع عقاب خاص ع

ُ     ومؤدى ما سبق أنه إذا حوكم المتهم عن واقعـة مـن وقـائع الـسرقة، فـإن هـذا 
ـــة عـــن الوقـــائع  ـــه عنهـــا الأخـــرىالحكـــم لا يحـــوز الحجي  التـــي يتعـــين إذن محاكمت

.  منها، مادام الأمر لا يتعلق  بجريمة واحـدة ولكـن بعـدة جـرائملوتوقيع عقوبة لك

كم عن تلك الوقائع، فإنه يتعـين علـى المحكمـة أن تجمـع بـين اُهم يحوٕاذا كان المت

  .عقوبة كل جريمة على حده ولا تقدر عقوبة واحدة لفعل واحد من تلك الأفعال

     وقــد قــضت محكمــة الــنقض المــصرية بــأن جريمــة الزنــا متتابعــة الأفعــال، إذا 

ووحـدة الجـاني كانت فـي ربـاط زمنـي متـصل وانتظمتهـا وحـدة المـشروع الإجرامـي 

  ).2(ووحدة الحق المعتدى عليه، فتصبح جريمة واحدة عندئذ 

 وهـو موظـف عـام المـتهم لذلك قـضت محكمـة تمييـز دبـي بـأن قيـام تطبيقا       

 عــدة خــلالبالاســتيلاء بغيــر حــق علــى مبــالغ نقديــة مملوكــة للدولــة علــى دفعــات 

جريمــــة  يــــشكل 1996 وحتــــى أبريــــل ســــنة 96أشــــهر امتــــدت مــــن فبرايــــر ســــنة 

 
 3جزاء، مجموعة الأحكام العدد 1992 لسنة 2، الطعن رقم 1992/ 3/ 23تمييز دبي ) 1(

 .7 رقم 911، ص 1995طبعة 

 ص 52 رقم 18 ، مجموعة أحكام محكمة النقض س 1967 فبراير سنة 27نقض )   2(
270.  
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 إضــرارا بمتبوعــه يــشكل قيــام المــتهم بالــسرقةكمــا قــضت المحكمــة بــأن ). 1(واحــدة

 تلــك الأفعــال خــلال مــدة زمنيــة امتــدت مــن تكــرارجريمــة واحــدة علــى الــرغم مــن 

  . )2(5/2/97 إلى 28/12/96

      وعلــى الــرغم مــن تحقــق حالــة التتــابع فــي بعــض الفــروض، فــإن الجريمــة لا 

متتابعـــة مـــن المـــتهم الـــذي ينـــشئ شـــركة وهميـــة لتـــشغيل تكتـــسب صـــفة الجريمـــة ال

العاملين بالخارج ويستولي من أكثر من شخص على أموال نظير إتمـام إجـراءات 

 
اء، مجلة القضاء  جز1996 لسنة 119 ، الطعن رقم 1997/ 3 / 23تمييز دبي ، )  1(

: ؛ انظر أيضا في نفس المعنى12 رقم 58ص  ) 1999أبريل سنة  ( 8والتشريع ، العدد 
 جزاء ، مجلة القضاء والتشريع ، 1997 لسنة 13، الطعن رقم 19/7/1997تمييز دبي، 

   .44 رقم 226 ص 8العدد 
ُة التي ترتكب تنفيذا تعتبر جريمة وقتية مجموعة الأفعال المتتابع:"في ذلك قالت المحكمة )2(

لمشروع إجرامي واحد مسلط على حق واحد دون أن يقطع بينهما فارق زمني يفصم اتصال 
بعضها ببعض، يدل على أن الجريمة المتتابعة الأفعال هي جريمة تقوم بأفعال متعددة يجمع 

ترض بينها وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض الإجرامي المستهدف بها، ومن ثم فهي تف
ٌالأول أنها متماثلة، والثاني أن كلا منها ي◌عد جريمة في ذاته، : أفعالا متعددة تتميز بأمرين ُ

ولو اكتفى الجاني به لعوقب من أجله وبالتالي فإن الضابط الأساسي لها وحدة الغرض 
الإجرامي لدى مرتكبها، وهذه الوحدة تجعل من الأفعال المتعددة مشروعا إجراميا واحدا، 

اد بها أن ثمة خطة إجرامية واحدة، فإن تعددت عناصرها ووسائل تنفيذها فثمة رباط والمر
وتقتضي هذه الوحدة أن يكون الحق المعتدى عليه ، يجمع بينها يجعل لها حكم العمل الواحد

 جزاء ، 1997 لسنة 124 ، الطعن رقم 1997/ 11 / 23 تمييز دبي ، ":بهذه الأفعال واحدا
  .83 رقم 445ص  ) 1999أبريل  ( 8يع ، العدد مجلة القضاء والتشر
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التعاقد، مادام النشاط قد تعدد واستقل ومادام المجني علـيهم قـد تعـددوا وانفـصمت 

  . الوحدة الزمنية بين كل عقد وآخر

بي تـــوافر صـــفة الجريمـــة المتتابعـــة بـــسبب       وقـــد اســـتبعد محكمـــة التمييـــز بـــد

اختلاف الحق المعتدى عليه وبالتالي استوجب العقاب عن كل جريمـة علـى حـده 

ٕإذا قام المتهم بالنصب على أشخاص مختلفـين وفـي تـواريخ مختلفـة، وان اسـتعان 
المــتهم  بمظهــر خــارجي واحــد يتمثــل فــي إنــشاء شــركة وهميــة اســتطاع بواســطتها 

ولنفس السبب وهـو تخلـف شـرط وحـدة الحـق ). 1(جدية مشروعهإقناع ضحاياها ب

المعتــدى عليــه، حكمــت المحكمــة ذاتهــا بانتفــاء صــفة الجريمــة المتتابعــة ووجــوب 

ـــواريخ  ـــه وت ـــة عـــن كـــل جريمـــة ســـرقة إذا اختلـــف الحـــق المعتـــدى علي توقيـــع عقوب

 ).2(ارتكاب أفعال السرقة

 
 ، غير منشور ؛ انظر أيضا 2001/ 261 ، الطعن رقم 2001/ 1 / 13تمييز دبي ، ) 1(

 جزاء، 2000 / 279 ، الطعن 2001/ 1/ 27تمييز دبي، الهيئة العامة، : في نفس المعنى 
  .غير منشور

/ 1/ 13 ، غير منشور ؛ 2002/ 160 ، الطعن رقم 2001/ 1/ 13تمييز دبي ، ) 2(
  . جزاء ، غير منشور2001/ 263 ، الطعن رقم 2001



 غنام محمد غنام/ د.أ
 

30  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  :ابعة  النتائج القانونية المترتبة على الجريمة المتت-

       يترتـب علـى تـوافر صــفة الجريمـة المتتابعـة لأكثــر مـن فعـل يـشكل كــل منهـا جريمـة مــستقلة 

  :)1(أصلا عدة نتائج، بعضها موضوعي والآخر إجرائي
  

  : النتائج الموضوعية-

        يترتــــب علــــى القــــول بــــأن الأفعــــال المتعــــددة تجمعهــــا رابطــــة التتــــابع أن 

ّن الأفعــال وان تعــددت وان شــكل كــل فعــل منهــا المحكمــة تحكــم بعقوبــة واحــدة عــ ٕ ٕ
  .فلا يجوز الجمع بين العقوبات في حالة الجريمة المتتابعة. جريمة مستقلة

  : النتائج الإجرائية -

  :تتلخص هذه النتائج فيما يلي       

وٕاذا .  تختص محكمة واحدة بنظر جميع تلك الأفعال التي تـشكل جريمـة واحـدة-

بب تعــدد الأفعــال كــان علــى المحكمــة أن تــضم تلــك رفعــت أكثــر مــن دعــوى بــس

  .الدعاوى لوحدة الجريمة

 تنقضي الدعوى الجزائية بصدور الحكم عـن فعـل مـن تلـك الأفعـال، فـلا يجـوز -

ُلــذلك قــضت محكمــة تمييــز . إعــادة رفــع الــدعوى عــن فعــل آخــر مــن تلــك الأفعــال
قم المسلـسل لكـل دبي بأن اخـتلاف تـواريخ اسـتحقاق أو قيمـة الـشيكات وتباعـد الـر

                                 
 جزاء، مجموعة الأحكام العدد 2000/ 272 ، الطعن رقم 2001 / 1/ 20تمييز دبي ، )  1(

  .5 رقم 1041 ص 2001 طبعة 12
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منهــا وتحريــر كــل منهــا بلغــة مختلفــة لا يعنــي بذاتــه أن إصــدار كــل منهــا لــم يكــن 

وليـد نــشاط إجرامـي  واحــد تنقـضي بــه الـدعوى الجنائيــة عنـه بــصدور حكـم نهــائي 

  ).1(في إصدار أي منها

  : مدى قبول الدفع في حالة الجريمة المستمرة-ثانيا

 فــــيً متجــــددا وذلــــك بتــــدخل إرادة الجــــاني  ًالجريمــــة اســــتمراراتــــستمر قــــد         

 التطبيقـــات مـــن. اســـتمرار الـــركن المـــادي للجريمـــة بالإضـــافة إلـــى ركنهـــا المعنـــوي

 أو جريمـــة حيـــازة أو الاتجـــار جريمـــة حيـــازة أو إحـــراز مخـــدرات بقـــصد علـــى ذلـــك

  .إحراز مخدرات بقصد التعاطي

  المـتهم فـإنوبالتـالي  الجريمة المستمرة،في الواقعة واحدة  من الواضح أن       

 داهــم رجــال بعــد أن بقــصد الإتجــار مخــدراتإذا حــوكم  وأديــن عــن تهمــة حيــازة 

 الحجيــة ولا يحــوزفــإن هــذا الحكــم  مــن الحــشيش،  كميــةالــشرطة منزلــه وضــبطوا 

ٕ محاكمته وادانته مرة أخرى عن تهمة حيازة أو إحراز مخـدرات بقـصد إعادةتجوز 
د ذلــك علــى كميــة أخــرى مــن الحــشيش كــان  رجــال الــشرطة بعــعثــرالاتجــار إذا 

ّ رجـال الـشرطة مـن كـشفها إلا فـي وقـت يـتمكن ولـم مكـان آخـريخفيها المـتهم فـي 

عنــد عمليــة الــضبط  موجــودة كانــتلاحــق علــى عمليــة الــضبط الأولــى مــع أنهــا 

  .الأول
 

 ، مجلة التشريع والقضاء، 1993 لسنة 29 ، الطعن رقم 1993/ 10/ 24تمييز دبي ، ) 1(
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 حالـــة الاســتمرار تنقطــع مـــن فــإن إذا صــدر حكـــم بــات بالإدانــة،  بيــد أنــه       

ّ الحجيــة عندئــذ إلا عــن الأفعــال الــسابقة البــاتونيــة ولا يحــوز الحكــم  الوجهــة القان

فـي   التـي لـم تكتـشفالمخـدراتكميـة ل ت حيازة المتهمإذا استمرف.  ً باتالصيرورته

 تجــــوز عندئــــذ بعــــد صــــدور الحكــــم البــــات، ى عنــــد عمليــــة الــــضبط الأولــــحيازتــــه

تجــار بالنــسبة  المخــدرات بقــصد الاإحــراز جديــدة لحيــازة أو تهمــة عــن  محاكمتــه

  .ً في مواجهتهباتاالأول  الحكمللكمية التي اكتشفت بعد صيرورة  

 حالــة الجريمــة فــي"تطبيقــا لمــا ســبق قــضت محكمــة الــنقض المــصرية بأنــه        

ًالمستمرة استمرارا متتابعا فإن  ّ الجاني لا تكون إلا عـن الأفعـال أو الحالـة محاكمةً

 الجــاني إرادة فتجــددوفيمــا يتعلــق بالمــستقبل  . الــدعوىالجنائيــة الــسابقة علــى رفــع 

 ولافي استمرار الحالة يكون جريمة جديدة تـصح محاكمتـه مـن أجلهـا مـرة أخـرى  

  ).1"( عليهالحكميجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق 

  

  

 
 . 255 ص 258 رقم 2 مجموعة القواعد القانونية ج 1921 مايو 7نقض مصري )  1(
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  المبحث الثالث

  مدى قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى

  في حالة تعدد الجرائم
  

في هذا المبحث مـدى قبـول الـدفع بعـدم جـواز نظـر الـدعوى فـي سوف نوضح    

حالـة التعــدد المعنـوي للجــرائم وفـي حالــة الارتبـاط الــذي لا يقبـل التجزئــة، علـى مــا 

  .سيلي بيانه

  : في حالة التعدد المعنوي للجرائمى قبول الدفع مد-أولا

  :التعدد المعنوي مفهوم  -

ًعنــوي للجــرائم نــشاطا واحــدا المــتهم فــي حالــة التعــدد الميرتكــب         لكــن هــذا ،ً

مــن ذلــك أن يلمــس المــتهم . النــشاط يخــل بمــصلحتين مختلفتــين يحميهمــا القــانون

  . المجني عليها في الطريق العامعورة

ً لكن سلوكه يـشكل اعتـداء علـى حـق واحد، يبدر من المتهم هو سلوك فما       
.  فــي الحيــاء العــامجتمــعالمًكمــا يــشكل إخــلالا بحــق . المجنــي عليهــا فــي العــرض

 هــي الفعــل والثانيــة الأولــي هــي هتــك العــرض :وبالتــالي يرتكــب المــتهم جــريمتين

  .الفاضح العلني
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     وقـد أعملــت المحكمـة الاتحاديــة العليــا مفهـوم التعــدد المعنـوي بالنــسبة للمــتهم 

  .الذي كان يقود سيارته بإهمال وألحق ضررا بالكيبل الكهربائي

  :لمحكمة   في ذلك تقول ا

 3 مــن قــانون العقوبــات الاتحــادي رقــم 87لمــا كــان مــؤدى نــص المــادة        " 

ّ أنه إذا كون الفعـل الواحـد جـرائم متعـددة وجـب اعتبـار الجريمـة التـي 1987لسنة 
ٕعقوبتهــا أشــد والحكــم بعقوبتهــا دون غيرهــا، واذ دان الحكــم  المطعــون فيــه المــتهم 

ّائي وقيـــادة المعـــدة بإهمـــال أدى إلـــى عـــن جريمتـــي إلحـــاق ضـــرر بالكيبـــل الكهربـــ
ٕتدهورها والحاق الضرر بالكيبل بموجب مواد الاتهام التـي قـدم بهـا المـتهم وكانـت 

 العقوبــة المقــررة تالجريمتــان ناشــئتين عــن فعــل واحــد مــرده القيــادة بإهمــال، وكانــ

 أشـد مـن تلـك 1976 لـسنة 10 مـن القـانون رقـم 6للجريمة الأولى بموجب المـادة 

ة للجريمة الثانية بموجب قانون السير والمرور، وبما كان يتعين من إعمـال المقرر

ٕالعقوبة المقررة للأولى فقط، واذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي 
فيمـــا قـــضى بـــه مـــن عقوبـــة الحـــبس بالنـــسبة لتلـــك التهمـــة فمـــا كـــان لـــه أن يعـــاود 

  ).1"(ّن ثم يتعين نقضه جزئيامعاقبة المتهم بالغرامة عن التهمة الثانية وم

 فكــرة التعــدد المعنــوي بــين – بحــق –وقــد أعملــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا       

جريمــة الخلــوة المحرمــة التــي تجمــع بــين امــرأة ورجــل أجنبــي عنهــا والتــي تعــد مــن 
 

 قضائية ، مجموعة 16 لسنة 53 ، الطعن رقم 1994/ 4/ 27اتحادية عليا ، جزائي ، ) 1(
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فتـرى المحكمـة . المقدمات التي تفضي إلى الزنا، وجريمتي ممارسة الـدعارة والزنـا

  ).1(ائم تنطوي على فعل واحد هو الوطء المحرمأن هذه الجر

 المـــــتهم  أنـــــه جلـــــب فـــــي ســـــفرة واحـــــدة مخـــــدرات إلـــــى كـــــان المنـــــسوب وٕاذا      

ٕ معنــوي للجــرائم وانمــا بتعــدد مــادي بتعــددوزجاجــات الخمــور، فــإن الأمــر لا يتعلــق 
 توقيــع عقوبــة عــن كــل مــن يــستوجبللجــرائم وهــو تعــدد مــن النــوع البــسيط الــذي 

 حقائبـه المخـدرات فـيفعلى الرغم من أن المتهم جلب في سفرة واحدة . الجريمتين

 مفهــوم الجلــب أنفعلــى الــرغم مــن . والمــواد المــسكرة، فإننــا لــسنا أمــام نــشاط واحــد

فـــي هـــو إدخـــال المـــادة الممنوعـــة مـــن الخـــارج، وهـــو فـــي هـــذا المفهـــوم لا يختلـــف 

الــرغم مــن حــدوث مــسكرة، وعلــى  مــادة  بوأمــادة المخــدرة مفهومــه عنــدما يتعلــق ي

 أن أحكــــــام القــــــضاء تتجــــــه إلــــــى اعتبــــــار الأمــــــر إلاالجلــــــب فــــــي ســــــفرة واحــــــدة، 

ولا يخفـى أنـه فـي حالـة التعـدد المعنـوي ). بـسيطتعـدد (متعلقاً بتعدد مادي للجرائم 

ٕ جريمــة معينــه وارادتــه قــد انــصرفت  ارتكــابللجــرائم يقــوم المــتهم بنــشاط يتجــه إلــى 
 التـيكبها، غير أن الفعل الواحد يتعـدى النتيجـة  ارتكاب تلك الجريمة وهو يرتإلى

ًقصدها المتهم ابتداء إلى نتيجة أخري يحميها القانون بشكل مـستقل عـن الجريمـة 
ًفالفعــل الــذي أتــاه المــتهم يتــضمن بــسبب الظــروف التــي وقــع فيهــا اعتــداء . الأولــى
  . الأخرىالنتيجةعلى 
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 يقبل التجزئـة بـين جريمـة لاي  قضت المحكمة بتوافر الارتباط الذوعندما        

 عـــن هـــاتين نفـــتحيــازة المخـــدرات بقـــصد الاتجـــار وحيازتهـــا بقـــصد التعـــاطي فقـــد 

 وهـو واحـدالجريمتين حالة التعدد المعنوي على الرغم مما قد يبدو من أن النـشاط 

ًذلــك أنــه عنــدما يبيــع المــتهم مخــدرا فإنــه يكــون قــد حــاز المخــدر بقــصد . الحيــازة
دما يتعاطى مـن قطعـة أخـرى مـن المخـدر فـإن ذلـك يفـصح عـن وعن.  فيهالاتجار

بتـــت المحكمـــة أن هنـــاك ثًوبـــدلا مـــن ذلـــك فقـــد أ.  تعاطيـــهبقـــصدنـــه كـــان يحـــوزه أ

   . الجريمتينبينارتباطاً لا يقبل التجزئة 

    وقــــد أكــــدت المحكمــــة الاتحاديــــة هــــذا القــــضاء عنــــدما قــــضت بعقــــاب المــــتهم 

وحيـــــازة ) بـــــدون قـــــصد(حيـــــازة مجـــــردة بعقـــــوبتين عـــــن جريمـــــة حيـــــازة المخـــــدرات 

المخـدرات بقــصد التعـاطي، منتهيــة إلــى وقـوع جــريمتين لا تعـدد معنــوي بينهمــا ولا 

ونحــن لا ننــضم إلــى رأي المحكمــة، ذلــك أن الحيــازة ). 1(ارتبــاط لا يقبــل التجزئــة

هــــي عنــــصر مــــشترك بــــين الجــــريمتين وبالتــــالي فإننــــا نتــــوافر أمــــام تعــــدد معنــــوي 

لـــذي كـــان يقتـــضي ترتيـــب الآثـــار الموضـــوعية والإجرائيـــة للتعـــدد للجـــرائم، الأمـــر ا

المعنـــوي ومنهـــا عقـــاب المـــتهم عـــن جريمـــة واحـــدة أيهمـــا أشـــد وعـــدم جـــواز إعـــادة 

  .محاكمته عن الجريمة الأخرى في حالة محاكمته عن إحدى هاتين الجريمتين

  : نتائج التعدد المعنوي-
 

مجموعة أحكام المحكمة س ) شرعي( ق 235، الطعن رقم 2001/ 10/ 6اتحادية عليا  ) 1(
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  : وأخرى إجرائيةيترتب على التعدد المعنوي نتائج موضوعية     
  

  : النتائج الموضوعية-

ـــة التعـــدد         يقـــصد بـــذلك أن المحكمـــة توقـــع عقوبـــة الجريمـــة الأشـــد فـــي حال

ّإذا كـون "عقوبات التي تـنص علـى أنـه ) 87(المعنوي للجرائم تطبيقا لحكم المادة 
ـــار الجريمـــة التـــي عقوبتهـــا أشـــد والحكـــم  الفعـــل الواحـــد جـــرائم متعـــددة وجـــب اعتب

  ".ا دون غيرهابعقوبته

  : النتائج الإجرائية -

ُويقــصد بــذلك أن الحكــم الــصادر عــن جريمــة متعــددة معنويــا مــع جريمــة         
ـــة بحيـــث يتعـــين علـــى المحكمـــة أن تحكـــم بعـــدم جـــواز نظـــر  أخـــرى يحـــوز الحجي

. معنويـاتعـددا الدعوى لسابقة الفصل فيها إذا رفعت عـن جريمـة ممـا تتعـدد معهـا 

فقــط فــي حالــة صــدور حكــم عــن الجريمــة الأشــد، بــل يــسري هــذا الحكــم لا يــسري 

أيــــضا فــــي حالــــة صــــدور الحكــــم عــــن الجريمــــة الأخــــف، ســــواء علمــــت المحكمــــة 

بارتكاب تلك الجريمة عند المحاكمة أو لم تعلم، وسواء وقعت الجريمة الأشد قبـل 

المحاكمــة أو اكتملــت عناصــرها بعــد المحاكمــة فــي شــكل تفــاقم النتيجــة، كمــا لــو 

بالــضرب أو لمجنــي عليــه فــي وقــت لاحــق علــى أثــر الاعتــداء الواقــع عليــه تــوفى ا

، وبالتــالي وقعــت جريمــة الــضرب المفــضي إلــى مــوت بينمــا كــان المــتهم قــد الجــرح

  .حوكم عن جريمة الضرب فقط
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     تطبيقا لما سبق قضت محكمة تمييز دبي بأن محاكمة الجاني عـن إحـدى   

عقوبــات وصــدور حكــم ) 87( ي المــادة الجــرائم فــي الحالــة المنــصوص عليهــا فــ

بــات فيهــا يمنــع محاكمتــه بعــد ذلــك عــن غيرهــا مــن الجــرائم التــي تنــشا عــن ذات 

الفعــل وتــشكل معهــا التعــدد المعنــوي المنــصوص عليــه فــي هــذه المــادة ولــو كانــت 

  ).1(ذات عقوبة أشد أو تحققت بعد صدور ذلك الحكم

ادة المحاكمـــة عـــن الجريمـــة       وقـــد أكـــدت المحكمـــة ذاتهـــا علـــى أن جـــواز إعـــ

الأشد قاصر على حالـة التعـدد المـادي مـع الارتبـاط الـذي لا يقبـل التجزئـة بقولهـا 

إن وجــوب محاكمــة الجــاني عــن الجريمــة ذات العقوبــة الأشــد بعــد محاكمتــه عــن 

الجريمــة ذات العقوبــة الأخــف قاصــر علــى حالــة التعــدد المــادي المنــصوص عليــه 

مـن نفـس ) 87( تلـك المنـصوص عليهـا فـي المـادة عقوبـات دون) 88(في المادة 

  ).2(القانون

      وقــد أكــدت المحكمــة الــسابقة فــي حكــم لاحــق لهــا علــى أنــه لا يجــوز إعــادة 

محاكمة شخص عن جريمة الإتلاف غير العمدي لسيارة المجنـي عليـه علـى أثـر 

 
 جزاء ، مجلة القضاء 1996 لسنة 16 ، الطعن رقم 1996 / 5 / 26 تمييز دبي ، )1(

  .10 رقم 736 ص 7والتشريع ، العدد 
  . جزاء ، سابق الذكر1996 لسنة 16، الطعن رقم 1996/ 5/ 26تمييز دبي ، )  2(
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أ قيادتــه بإهمــال لــسيارته مــا دام أنــه قــد ســبق أن حــوكم عــن تهمــة الإصــابة الخطــ

  .)1(لنفس المجني عليه في تلك الحادثة

     وتنـــشأ مـــشكلة قانونيـــة إذا تمـــت محاكمـــة المـــتهم عـــن الوصـــف الأخـــف دون 

فإذا حوكم المتهم عن الفعل الفاضح فهل تجوز إعادة محاكمتـه عـن هتـك . الأشد

ٕالعرض؟ واذا حوكم عن الشروع في قتل عندما أطلق الرصاصة هل تجوز إعادة 
  ًل العمد لأن رصاصته أصابت شخصا آخر في مقتل؟محاكمته عن القت

     مـــن الواضـــح فـــي هـــذه الأمثلـــة أن هنـــاك خطـــأ قـــد حـــدث عنـــد تقـــديم المـــتهم 

للمحاكمة عن الوصف الأخف ذلـك، أنـه فـي حالـة التعـدد المعنـوي للجـرائم يـسري 

ن الفعــل ّإذا كــو"هــذه المــادة تــنص علــى أنــه. عقوبــات اتحــادي) 87(حكــم المــادة 

 
  :في بيان ذلك تقول المحكمة)  1(

ول مهنته وجريمة الإتلاف بإهمال جريمة الإصابة الخطأ نتيجة مخالفة المتهم لأص     "
 بشأن السير والمرور إنما تقومان 1995 لسنة 21 من القانون 54المنطبق عليها نص المادة 

على فعل مادي واحد هو القيادة بإهمال وعدم احتياط والواقعة التي تتمثل في ذلك هي 
تتباين صورها عنصر مشترك في كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطي لها والتي 

بتنوع وجه مخالفة القانون، غير أنها كلها متولدة عن فعل واحد هو  القيادة بإهمال وعدم 
 عقوبات والحكم بعقوبة الجريمة 87انتباه الذي تم مخالفا للقانون مما يتعين معه تطبيق المدة 

م عن جريمة لما كان ذلك وكان المتهم قد حوك الأشد دون العقوبات المقررة للجريمة الأخف،
 الحكم عليه نهائيا وباتا ومن ثم أصبحوقضي بتغريمه عنها و... الإصابة الخطأ بتاريخ 

جوز محاكمته عن أي وصف آخر لوحدة الفعل وقيام التعدد توعملا بما سلف بيانه فإنه لا 
 جزاء ، مجموعة الأحكام 2000/ 52 ، الطعن رقم 2000 / 4/ 29 تمييز دبي ، :"المعنوي
   .24 رقم 1252، ص 2001 طبعة 11العدد 
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رائم متعــددة وجــب اعتبــار الجريمــة التــي عقوبتهــا أشــد والحكــم بعقوبتهــا الواحــد جــ

  ".دون غيرها

الوصـــف الأشـــد والوصـــف :      فقـــرار الاتهـــام يجـــب أن يـــشتمل علـــى الوصـــفين

 .لكـن المحكمـة يتعـين عليهـا أن تحكـم بوصـف واحـد هـو الوصـف الأشـد .الأخف

الوصــف الخــف، فــإن فــإذا أغفــل قــرار الاتهــام الوصــف الأشــد وحــوكم المــتهم عــن 

هذا الحكم يحوز الحجية على الرغم مما حدث مـن خطـأ فـي الاتهـام وعلـى الـرغم 

 إلـى وجـود وصـف أشـد بـسبب عـدم طـرح الوقـائع كاملـة  لـم تتنبـه المحكمـةأنمن 

  .أمام المحكمة

      ويرجـــع الـــسبب فـــي حجيـــة الحكـــم الجزائـــي فـــي حالـــة التعـــدد المعنـــوي علـــى 

 : إلى الاعتبارات التاليةالرغم من حدوث هذا الخطأ

  : وحدة النشاط-1

النـــشاط فـــي حالـــة التعـــدد المعنـــوي للجـــرائم نـــشاط واحـــد، لـــذا يحـــوز الحكـــم        

  .الصادر عن إحدى الجريمتين الحجية بالنسبة للجريمة الأخرى

ين ؛الـــدعوى عـــن الجريمـــة الأشـــد ي      وبالتـــالي فـــإن الـــسبب واحـــد بـــين الـــدعو

 .لأخفوالدعوى عن الجريمة ا

  : النصوص لا تسمح بإعادة المحاكمة-2
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    لا تــسمح نــصوص قــانون العقوبــات الاتحــادي بإعــادة المحاكمــة إلا فــي حالــة 

عقوبـات ) 88(التعدد المادي مع وجود الارتباط الذي لا يقبل التجزئة وفقا للمـادة 

  .اتحادي 

فـي الحالـة إذا كـان الجـاني :عقوبـات اتحـادي علـى أنـه ) 90(فتنص المادة       

قــد حــوكم عــن الجريمــة ذات العقوبــة الأخــف ) 88(المنــصوص عليهــا فــي المــادة 

وفـــي هـــذه الحالـــة  .وجبـــت محاكمتـــه بعـــد ذلـــك عـــن الجريمـــة ذات العقوبـــة الأشـــد 

تأمر المحكمـة بتنفيـذ العقوبـة المقـضي بهـا فـي الحكـم الأخيـر مـع اسـتنزال مـا نفـذ 

  " .ًفعلا من الحكم السابق

حكمة تمييز دبي المـادة الـسابقة بأنهـا لا تجيـز إعـادة المحاكمـة وقد فسرت م     

عند حدوث خطأ في الاتهام والمحاكمة وبالتالي عند محاكمة المتهم عن الجريمة 

الأخف إلا في حالة التعدد المادي مع الارتباط الذي لا يقبل التجزئـة وان ذلـك لا 

 .)1(يسري في حالة التعدد المعنوي

  : الارتباط الذي لا يقبل التجزئةالدفع في حالةى قبول  مد-:نياثا

  : مفهوم الارتباط وحالاته -

 
 جزاء ، مجلة القضاء 1995 لسنة 16 طعن رقم 1996 مايو سنة 26تمييز دبي )  1(

  736 ص 10 رقم 1998 يوليو 7والتشريع العدد 
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 بركنهـارض يرتكـب المـتهم أكثـر مـن جريمـة تـستقل كـل منهـا ف هذا الفي         

المادي المختلف عن الأخرى فهو يسب أو يقذف فـي حـق المجنـي عليـه ثـم يقـوم 

الأولـــي هـــي جريمـــة : ينعندئـــذ يرتكـــب المـــتهم جـــريمت.  عليـــه بالـــضرببالاعتـــداء

ً تتعددان تعـددا ماديـا أي فالجريمتان.  والثانية هي جريمة الضربالقذفالسب أو  ً
  .بشكل مستقل الماديأن كل جريمة تقع بركنها 

ومــع ذلــك فــإن القــانون يقــرر اســتثناء فــي .  بتوقيــع عقوبــة عــن كــل جريمــةتقــضي والقاعــدة

بـات اتحـادي علـى توقيـع عقوبـة الجريمـة الأشـد عقو) 88( عندما نص في المـادة وذلكهذه الحالة 

 عـدة وقعـت إذا "فتنص المـادة الـسابقة علـى أنـه .  الأشد المقررة لإحدى الجريمتينالعقوبةفقط أي 

 كلهــا جريمــة اعتبارهــاًجــرائم لغــرض واحــد وكانــت مرتبطــة ببعــضها ارتباطــا لا يقبــل التجزئــة وجــب 

  ".جرائمواحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك ال

لـــزم لتـــوافره وحـــدة  علـــى ذلـــك فـــإن الارتبـــاط الـــذي لا يقبـــل التجزئـــة يًوبنـــاء       

  الغرض ووحدة المشروع الإجرامي

  : وحدة الغرض)أ( 

؛  منـهيسرقالمجني عليه لكي  منزل يدخل يتحقق وحدة الغرض لدى من        

شأن  بـدون رضـاء صـاحب الــمـسكنجريمـة دخـول :  يرتكـب جـريمتينعندئـذ فإنـه 

 الواضح أن المتهم إنما ارتكب ومن. عقوبات اتحادي وجريمة السرقة) 434مادة(

ــذا . جريمــة دخــول مــسكن بقــصد ارتكــاب جريمــة الــسرقة ً هنــاك تعــددا ماديــا فــإنل ً
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  .بين الجريمتين مع ارتباط لا يقبل التجزئة) ًحقيقيا(

 يقبـــل لا  لـــذلك قـــضت محكمـــة تمييـــز دبـــي بتـــوافر الارتبـــاط الـــذيًتطبيقـــا        

الحكــم قــد بــين أن المــتهم أن التجزئــة بــين جريمــة الإتــلاف وجريمــة الــسرقة مــادام 

 زجــاج إحــدى النوافــذ المملوكــة للــشركة المجنــي عليهــا لكــي يقــوم بــسرقة أتلــفإنمــا 

ُ كمــا قــضي بتــوافر الارتبــاط بــين جريمــة الاعتــداء علــى حريــة المجنــي .)1(أموالهــا
لعــرض ارتباطــا لا يقبــل التجزئــة وبالتــالي عليــه بحجــزه فــي غرفــة وجريمــة هتــك ا

  ).2(يتعين القضاء بعقوبة الجريمة الأشد

 فإنـــــه مـــــن الـــــضروري أن يتبـــــين للمحكمـــــة أن ارتكـــــاب إحـــــدى وبالتـــــالي        

وتقــدير تــوافر الارتبــاط بهــذا الــشكل .  كــان بقــصد ارتكــاب جريمــة أخــرىالجــريمتين

  . المتهم واتجاه إرادتهقتضي التحقق من نيةي  الأمر حيث إنموضوعمسألة 

 بــسلاح عليــه فإنــه إذا ارتكــب المــتهم جريمــة قتــل وذلــك بالاســتعانة وبنــاء        

غير مرخص له بحمله، فإنه يرتكب جريمة حيازة سلاح بدون تـرخيص بالإضـافة 

وعلى المحكمة أن تتبين ما إذا كان المتهم قد سـعى إلـى حيـازة .  القتلجريمةإلى 

 ً الجريمـة أم أنـه كـان حـائزا لـه بـدون تـرخيص قبـل ذلـك ثـمكب بـهت يرلكيالسلاح 

 
 جزاء ، مجلة القضاء والتشريع 1993 لسنة 41 طعن رقم 1993/ 12/6تمييز دبي )  1(

  .1104 ص25 رقم 1996العدد الرابع ، يونيه 
 جزاء ، مجلة القضاء والتشريع 89 لسنة 7 ، الطعن رقم 1989 / 4/ 23تمييز دبي ،  ) 2(
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 الارتبـاط الـذي لا يتحقـق الأولـى الحالـةفي  .  في وقت لاحقالقتلطرأت له فكرة 

  .الثانيةيقبل التجزئة بينما لا يتحقق هذا الارتباط في الحالة 

 ُ لذا قضي بعدم توافر الارتباط بين جريمة الاتفاق على خطف المجنـي عليـه    

وجريمة إحراز السلاح مـادام أن الجريمـة الأخيـرة لـم تقـع بغـرض ارتكـاب الجريمـة 

  ).1(الأولى

       وعلى العكس من ذلك إذا لم يتبين توافر ذلك القصد انتفـى الارتبـاط الـذي 

ــذا قــضي بتــوافر التعــدد البــسيط ولــيس الارتبــاط الــذي لا يقبــل . لا يقبــل التجزئــة ُل
ســـــيارة تحـــــت تـــــأثير حالـــــة الـــــسكر، وجريمـــــة شـــــرب التجزئـــــة بـــــين جريمـــــة قيـــــادة 

  . )2(الخمر

 
 1995 ة لسن68، الطعن رقم 1996/ 6/1تمييز دبي  ) 1(

من قانون العقوبات ) 88(لما كانت المادة : "تطبيقا لذلك تقول المحكمة الاتحادية العليا )  2(
 في سبب  الطعن قد اشترطت لوجود حالة الترابط بين الجرائم الموجب لمعاقبة المعتمد عليها

الفاعل بالعقوبة المحددة لأشد تلك الجرائم أن يكون الفاعل ارتكب عدة أفعال وكان يقصد بها 
وبالرجوع إلى الأفعال التي ارتكبها المحكوم عليه في هذه القضية . الحصول على غرض واحد

بحال اعتباره تناول الخمر بقصد قيادة السيارة تحت تأثير السكر، إذ لا يتضح أنه لا يمكن 
يقصد عاقل بالمخاطرة بحياته فيتناول الخمر ليؤذي نفسه وغيره، ومن ذلك يتبين أن وجود 
حالة الترابط بين عدة أفعال والتي تستوجب العقوبة الأشد لواحد منها شرطه الأساسي أن 

 المستدل بها 88ا لتحقيق غرض واحد كما هو صريح المادة يتوفر قصد الفاعل الإتيان به
من قبل النيابة لتدعيم نعيها على الحكم المطعون فيه الذي عاقب المتهم على كل من شرب 

وحيث إنه بهذا . الخمر بالجلد حدا وعلى القيادة تحت تأثير الخمر بالعقوبة التعزيرية المذكورة
ورة في غير محله الذي يجعل سبب النعي مردودا ويتعين يكون استدلال النيابة بالمادة المذك
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      ويبين من قضاء المحكمة الاتحاديـة العليـا أنهـا تفـسر وحـدة الغـرض بـشكل 

دقيــق لا توســع فيــه حيــث قــضت بعــدم تــوافر الارتبــاط الــذي لا يقبــل التجزئــة بــين 

ـــأة اللاحقـــة ) طلـــب الموظـــف للرشـــوة(جريمـــة الرشـــوة  ـــين جريمـــة المكاف  طلـــب(وب

ناقـــصة علـــى صـــاحب مالموظـــف هديـــة بعـــد تمـــام العمـــل المطلـــوب وهـــو رســـو ال

 ).1)(المصلحة

ُ ويثار التساؤل هل يتصور الارتبـاط الـذي لا يقبـل التجزئـة فـي الجـرائم غيـر       
العمدية، أي التي لا يتوافر فيها القـصد، بينمـا يلـزم لتـوافر الارتبـاط قـصد ارتكـاب 

مــادة "( لغــرض واحـد" خـرى لتحقيــق هـذا الغـرض جريمـة معينـة والتوســل بجريمـة أ

  ؟)  عقوبات اتحادي88

     علــى التــساؤل الــسابق أجابــت محكمــة تمييــز دبــي بإمكــان تــصور الارتبــاط 

فقد قـضت المحكمـة بتـوافره . الذي لا يقبل التجزئة في مجال الجرائم غير العمدية

دة بإهمــال وعــدم بــين أكثــر مــن جريمــة مــن جــرائم المــرور غيــر العمديــة وهــي القيــا

ــأثير المــشروبات الكحوليــة والإتــلاف غيــر العمــدي بــسبب  ــادة تحــت ت انتبــاه، والقي

اصطدام المتهم بإشارة المرور؛ فقد قضت المحكمة بتوافر الارتباط الـذي لا يقبـل 

 
 16 لسنة 77 ، الطعن رقم 1994/ 11/ 19 اتحادية عليا، جزائي شرعي :"تبعا لذلك رفضه 

  .348 ص 68 رقم 16، مجموعة أحكام المحكمة س )شرعي( ق

س  ق، مجموعة أحكام المحكمة 15 لسنة 173، الطعن رقم 1994/ 3/ 2اتحادية عليا  ) 1(
 .22 رقم 109 ص 1998 طبعة 16
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التجزئــة علــى الــرغم مــن أن المــتهم لــم يرتكــب جريمــة أو اثنتــين مــن تلــك الجــرائم 

وقــد اهتمــت المحكمــة بالمــشروع الإجرامــي الواحــد . بغــرض ارتكــاب جريمــة ثالثــة

أي وحـــــدة ( أكثـــــر مـــــن وحـــــدة الغـــــرض، مفـــــسرة إيـــــاه بمعنـــــى الظـــــروف الواحـــــدة 

فــلا بــد مــن أن نتــذكر أن الأصــل هــو ). 1(، وهــو الأمــر الــذي لا نؤيــده)الحــادث

معاقبة المتهم عن كل جريمة من الجـرائم التـي يرتكبهـا بـركن مـادي مختلـف، وأن 

 الارتبـاط الـذي لا يقبـل التجزئـة، الأمـر الـذي يقتـضي ضـرورة تـوافر الاستثناء هـو

وجــدير بالملاحظـة أن الفعــل فــي . شـرط وحــدة الغـرض ووحــدة المــشروع الإجرامـي

جريمتين من الجرائم  السابقة يختلف؛ حيث تقع جريمة قيادة المركبـة تحـت تـأثير 

أتي بعـد ذلـك الـركن المشروبات الكحوليـة عنـدما يعتلـي المـتهم مقـود سـيارته، ثـم يـ

المــادي فــي جريمــة القيــادة بإهمــال وعــدم انتبــاه عنــدما يقــود ســيارته بــدون تركيــز 

ويستمر في ذلك على الرغم من حالته التي لا تـسمح بالقيـادة الـصحيحة، فيـصدم 

  .إشارة المرور بسبب قيادته بإهمال

       ويلاحـــــظ أن المحكمـــــة فـــــي الحكـــــم الـــــسابق اســـــتبعدت مـــــن عـــــداد الجـــــرائم

المرتبطة جريمة عدم الوقوف في مكان الحادث استنادا إلى أنها تتمثل في سلوك 

لاحـــق لـــسلوكه قبـــل وأثنـــاء الحـــادث ولا ارتبـــاط بينـــه وبـــين ســـلوكه الـــسابق لوقـــوع 

  .الحادث

 
 جزاء ، مجلة القضاء والتشريع 1992 لسنة 50، الطعن رقم 1992/ 10/ 3تمييز دبي  ) 1(

 .23 رقم 968 ص 1995 طبعة 3العدد 
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ن للارتبـــاط وهمـــا وحـــدة الغـــرض ووحـــدة المـــشروع ان اللازمـــا     ويتـــوافر الـــشرط

اب جريمــــة معينــــة وارتــــأى أنــــه مــــن الإجرامــــي إذا كــــان المــــتهم قــــد خطــــط لارتكــــ

فهــو مــا كــان ليرتكــب . الــضروري ارتكــاب جريمــة أخــرى لكــي يخفــي معــالم الأولــى

 المـستندات لكـي الفاعـل أن يـزور ذلـك من. الأولى لولا أنه خطط لارتكاب الثانية

أن يعــرض المــتهم بجلــب  و، أ الاســتيلاء علــى الأمــوال العامــةجريمــةيخفــي أثــر 

 الجمــارك رشــوة عنــد ضــبطه لكــي يمتنــع عــن موظــفعلــى المخــدرات مــن الخــارج 

  .)1(اتخاذ الإجراءات القانونية ضده

 يتوســل المــتهم بجريمــة عــرض الرشــوة حتــى يفلــت مــن  الأخيــر المثــالفــي       

ًبط متلبـــسا بهـــا، ومـــن الواضـــح أن ُ عـــن جريمـــة جلـــب المخـــدرات التــي ضـــالعقــاب
جريمــة جلــب المخــدرات مــع  هــذا المثــال قــد اشــتمل علــى ارتكــاب فــيقــصد المــتهم 

 الموظـفعـرض الرشـوة علـى ل حيث إنه قد خطط قبل ذلك ،جريمة عرض الرشوة

 كماومن ثم فإننا نتواجد أمام وحدة المشروع الإجرامي . إذا تم ضبطه في المطار

  .عقوبات اتحادي) 88(تشترطه المادة 

 الجــرائممن  أنــه مــن المتعــين لتحقــق وحــدة المــشروع الإجرامــي أن تتــزابيــد        

 المــتهمفــلا يتحقــق الارتبــاط إذا قــام . المرتبطــة أي أن تقــع فــي مــدة زمنيــة متقاربــة

 
؛ تمييز كويتي  جزائي 1976/ 159 ، طعن رقم 1978/ 1/ 30تمييز كويتي ، )  1(

  . جزائي2003 / 145، الطعن رقم 2004/ 26/10
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ـــشاهد  ـــات اتحـــادي258مـــادة (بـــسرقة برشـــوة ال ـــفـــي هـــذا ال).  عقوب عاقـــب ُرض يف

  . الجريمتين باعتبار أن الأمر يتعلق بتعدد بسيطعنالمتهم 

.  الإجرامـي وحـدة المـشروع  ذلك فإنه لا يكفي التلازم الزمني لكـي تنـشأومع      

 البلاد مخدرات وخمور في حقائبه مـن الخـارج إلىسب إلى المتهم أنه جلب ُ نفإذا

 هـي جلـب المخـدرات والثانيـة هـي الأولـيفي رحلة واحدة، فإنـه يرتكـب جـريمتين، 

فالعلاقــة بــين . ولا يتــوافر وحــدة المــشروع الإجرامـي بــين الجــريمتين. الخمــورجلـب 

لــذا . ل إلــى درجــة مــن القــوة تبــرر التــرابط الــذي لا يقبــل التجزئــة تــصلــمالجــريمتين 

 بتوقيع عقوبة عن كل من الجريمتين باعتبار أن الأمـر المادةضي في هذه ُفإنه ق

  .)1 (يتعلق بتعدد مادي بسيط

   وحدة المشروع الإجرامي)ب(

هــذه الوحــدة هــي . يٌقــصد بوحــدة المــشروع الإجرامــي وحــدة الغــرض مــن الجــريمتين

لـــذلك قـــضت محكمـــة تمييـــز دبـــي بـــأن وحـــدة . ي تخلـــق عـــدم القابليـــة للتجزئـــةالتـــ

الغــــرض وعــــدم القابليــــة للتجزئــــة عنــــصران متلازمــــان فــــي الارتبــــاط بــــين الجــــرائم 

 1987مــن قــانون العقوبــات الاتحــادي لــسنة ) 88(المنــصوص عليــه  فــي المــادة 

  ) .2(وأن انتفاء إحداهما يترتب عليه انتفاء الوحدة الإجرامية

 
   أنظر لاحقا التعدد المعنوي ) 1(
 لسنة 80 و 79 و 78 و 77و 76و 75 الطعون أرقام 1994 / 11/ 27تمييز دبي ، )  2(

    .53 رقم 1247 ص 5 جزاء، مجلة القضاء والتشريع ، العدد 1994
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ًوقد قضي تطبيقا لذلك بتوافر وحدة المشروع الإجرامي بـين جريمـة حيـازة         
 ًعمـــالاإ. )1( بقـــصد الاتجـــار وجريمــة حيـــازة المخـــدرات بقــصد التعـــاطيالمخــدرات

لذلك أيدت محكمة تمييز دبـي حكـم محكمـة الموضـوع الـذي اكتفـي بتوقيـع عقوبـة 

  . الأشد في هذه الحالةالجريمة

ة تمييـــز دبـــي عـــادت عـــن قـــضائها فـــي حكـــم لاحـــق لتـــرفض      غيـــر أن محكمـــ

الـــدفع بعـــدم جـــواز نظـــر الـــدعوى لـــسابقة الفـــصل فيهـــا عنـــدما حـــوكم المـــتهم عـــن 

جريمـــــة القيـــــادة تحـــــت تـــــأثير مخـــــدر ودفـــــع عنـــــد محاكمتـــــه عـــــن جنايـــــة تعـــــاطي 

المخدرات، استنادا إلى أن لكل واقعة منهما ذاتيـة خاصـة وظـروف خاصـة تجعـل 

 قائمــا بذاتــه ومــن ثــم تتحقــق المغــايرة التــي يمتنــع معهــا القــول منهمــا فعــلا مــستقلا

  ).2(بعدم جواز نظر الدعوى مرة أخرى

      بيــد أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا كــان لهــا وجهــة نظــر أخــرى عنــدما قــضت 

بعــدم وجــود ارتبــاط لا يقبــل التجزئــة بــين جريمــة حيــازة المخــدرات بقــصد الاتجــار 

وقـد اسـتندت المحكمـة فـي قـضائها إلـى . قـصد التعـاطيوجريمة حيازة المخدرات ب

ـــر إحـــداهما وســـيلة للأخـــرى ومقدمـــة لهـــا أو ناتجـــة عنهـــا : "أن الجريمتـــان لا تعتب

 
جزاء، مجلة ا لقضاء والتشريع 1996 لسنة 46 طعن رقم 1996/ 10 /27تمييز دبي ، )  1(

   ، غير منشور 2000 / 145 ، الطعن رقم 2000/ 10/ 28 ؛ 34قم  ر861ص 7، العدد 
 جزاء، مجلة القضاء والتشريع 1997 لسنة 66، الطعن رقم 1997/ 11/ 23تمييز  ) 2(

 .80 رقم 327، ص 1999 طبعة 8العدد 
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ومبنيــــة عليهــــا، فلــــم ترتكــــب لغــــرض واحــــد ولــــم تــــرتبط ببعــــضها ارتباطــــا لا يقبــــل 

  ).1"(التجزئة، مما يستوجب إفراد كل منها بعقاب خاص

ـــا –     والأمـــر أكثـــر وضـــوحا  ـــازة المخـــدرات بقـــصد – فـــي رأين ـــين جريمـــة حي  ب

فـــالأمر يتعلـــق بنـــشاط مـــستقل لا يربطهمـــا . الاتجـــار وجريمـــة تعـــاطي المخـــدرات

فــالمتهم عنــدما يقــوم بالحيــازة بقــصد الاتجــار لا يقــوم بــذلك . مــشروع إجرامــي واحــد

 كمــا أن نـشاط الحيـازة يختلــف عـن نــشاط .بالـضرورة توصـلا إلــى تعـاطي المخـدر

ونرى أن الوضع يختلف فـي حالـة تعـدد جريمـة حيـازة المخـدرات بقـصد . التعاطي

الاتجــار وحيــازة المخــدرات بقــصد التعــاطي، حيــث تــشترك الجريمتــان فــي النــشاط 

وهــو الحيــازة وبالتــالي فإننــا نتواجــد أمــام تعــدد معنــوي بــين الجــرائم فــي تلــك الحالــة 

بــــين جريمــــة حيــــازة  ومــــن ثــــم فــــإن الأمــــر يتعلــــق بتعــــدد بــــسيط للجــــرائم .الأخيــــرة

فــي ذلــك ننــضم إلــى مــا قــضت بــه . المخــدرات بقــصد الاتجــار وتعــاطي المخــدرات

كمـا ننـضم ). 2(المحكمة الاتحادية العليا فـي أحكـام أخـرى لهـا فـي هـذا الموضـوع

إلـــى مـــا ســـبق أن قـــضت بـــه المحكمـــة ذاتهـــا بأنـــه لا يجـــوز أن يجتمـــع فـــي حـــق 

 مـــن القـــصود وجريمـــة حيازتهـــا الجـــاني جريمـــة حيـــازة المـــواد المخـــدرة دون قـــصد

 
 قضائية 18 لسنة 45 ، 39، الطعنان رقما 1996/ 10/ 22اتحادية عليا ، شرعي ، ) 1(

   .60 رقم 316 ، ص 2000 ، طبعة 18لأحكام س شرعي ، مجموعة ا
 القضائية ، مجموعة 14 لسنة 29 ، الطعن رقم 1992 / 4/ 15اتحادية عليا ، جزائي ) 2(

 لسنة 24، الطعن رقم 1996/ 30/3؛ اتحادية عليا 131 ص 34 رقم 14أحكام المحكمة س 
  .25 رقم 122 ص 2000 طبعة 18، مجموعة الأحكام س 28
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بقــصد التعــاطي علــى ســند مــن أنهمــا يــشكلان فعــلا إجراميــا واحــدا وتطبــق بــشأنه 

بل ). 1(1986 لسنة 6 من القانون رقم 39العقوبة المنصوص  عليها في المادة 

إن المحكمة الاتحادية قد قضت بأن حيازة المخدر بقصد الاتجار وحيازتـه بقـصد 

 قــصد مــن القــصود كــل منهــا جريمــة واحــدة علــى أســاس التعــاطي والحيــازة بغيــر

  ).2(وحدة الفعل في تلك الجرائم الثلاث

ُ      وقضي أيضا بتوافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الشروع في ارتكـاب 
جريمة القتل وتحريض الغير على ارتكابها، وبالتالي فإنه لا محـل لتعـديل وصـف 

  ).3(التهمة إلى الجريمة الأخف

 كمــا قــضت المحكمــة –        تطبيقــا لــنفس الفكــرة قــضت محكمــة تمييــز دبــي 

  بـــأن إصـــدار الـــشخص لعـــدة شـــيكات كلهـــا أو بعـــضها بغيـــر -الاتحاديـــة العليـــا 

رصيد كاف قابل للسحب لصالح شخص واحد وفـي يـوم واحـد عـن معاملـة واحـدة 

تجزئـة بـين هـذه يكون نـشاطا إجراميـا لا يتجـزأ يتحقـق بـه الارتبـاط الـذي لا يقبـل ال

الجرائم وأنه إذا لم تتحقق هذه الـشروط فـإن أثـر ذلـك هـو اعتبـار كـل شـيك مكونـا 

 
 ق، مجموعة أحكام 12 لسنة 158 و 157، الطعنان رقما 1991/ 2/ 20 عليا اتحادية ) 1(

 .14 رقم 73، ص 1996 طبعة 13المحكمة س 

ق، مجموعة أحكام المحكمة 15 لسنة 108 الطعن رقم 1993/ 12/ 29اتحادية عليا  ) 2(
 .106 رقم 518 ص 1996طبعة 15س 

 جزاء ، مجلة القضاء 89 لسنة 59 و 55 ، الطعنان رقم 1990/ 1/ 20تمييز دبي ،  ) 3(
   .1 رقم 663والتشريع، العدد الأول ،  ص 
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كمــا قــضت المحكمــة ذاتهــا بتــوافر الارتبــاط الــذي لا ). 1(لنــشاط إجرامــي مــستقل

خ الــذي يحملــه ييقبــل التجزئــة مادامــت قــد تــوافرت الــشروط الــسابقة وأيــا كــان التــار

  ).2(كل منها أو رقمه الذي صدر به

       وعلــــى الــــرغم مــــن أن معظــــم أحكــــام القــــضاء فــــي الإمــــارات تعتبــــر تعــــدد 

الــشيكات بــدون رصــيد عــن صــفقة واحــدة مــن قبيــل الجــرائم المرتبطــة ارتباطــا لا 

، فإننا نعتقد أن الأمـر يتعلـق بجريمـة متتابعـة وذلـك بـسبب تماثـل )3(يقبل التجزئة

ق تلـــك الجريمـــة مـــع جريمـــة وفـــي ذلـــك تتفـــ. الأفعـــال ووحـــدة الحـــق المعتـــدى عليـــه

الاســـتيلاء علـــى أمـــوال الدولـــة مـــن الموظـــف علـــى دفعـــات، ومـــع جريمـــة ســـرقة 

الأموال من قبل التابع إضرارا بمتبوعه وجريمة البناء بـدون تـرخيص أو بالمخالفـة 

لــشروط التــرخيص إذا قــام الفاعــل بنــشاطه ممتــدا فــي الــزمن بحيــث كــان يــضيف 

  .)1()4(رخيص بذلكمبان جديدة كل فترة زمنية دون ت

 
 ، مجلة  القضاء والتشريع 1993 لسنة 60 ، الطعن رقم 1993/ 11 / 13تمييز دبي ، ) 1(

 15 لسنة  61 ، الطعن رقم 1994/ 2/ 16 ؛ اتحادية عليا، 42 رقم 1179 ص 4، العدد 
   .60 ص 12 رقم 16القضائية ، س 

 جزء، مجموعة الأحكام 1999 لسنة 133، الطعن رقم 1999/ 12/ 11تمييز دبي  ) 2(
  .47 رقم 1373 ص 2000 طبعة 10العدد 

 جزاء ، مجلة القضاء 93 لسنة 29 ،  الطعن رقم 1993/ 10/ 24تمييز دبي ، )  3(
   .36 رقم 1148  ص 4والتشريع ، العدد 

 23 ؛ 400 ص 134 رقم 1لنقض س  ، مجموعة أحكام ا1950 مارس سنة 14نقض )  4(
   .718 ص 143 رقم 29 ، س 1978أكتوبر سنة 
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     وقــد أحــسنت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عنــدما اعتبــرت إصــدار عــدة شــيكات 

). 2(فــي وقــت واحــد ولــصفقة واحــدة ولــشخص واحــد مــن قبيــل الجريمــة المتتابعــة

وبناء عليه قبلت المحكمة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها مادام 

  .ه الشيكاتأنه قد صدر حكم سابق عن أحد هذ

         ولمحكمة الموضوع أن تنتهـي إلـى تـوافر وحـدة المـشروع الإجرامـي علـى 

الــرغم مــن أن ظــاهر الأمــر قــد يــوحي بعــدم تــوافره بــسبب رغبــة أحــد الطــرفين فــي 

 
  :    فقد أصبح من المقرر أنه ) 1(

يشترط لاعتبار جرائم الشيكات المتعددة جريمة واحدة لارتباطها ببعضها ارتباطا لا         "
ر تلك الشيكات من قانون العقوبات أن يكون المتهم قد أصد) 88(يقبل التجزئة عملا بالمادة 

لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة وفي يوم واحد أيا كان تاريخ استحقاق كل شيك منها 
. لأن هذا يدل على قيام المتهم بنشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة
ط أما حينما تصدر الشيكات في تواريخ مختلفة ولأسباب مختلفة فإنها لا تكون وليدة نشا

 26 تمييز دبي ، :"إجرامي واحد تنقضي به الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي في أي منها
 ص 8 جزاء ، مجلة القضاء والتشريع ، العدد 1997 لسنة 110 ، الطعن رقم 1997 / 10/ 

  .51 رقم 256

ة الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسؤولي ":في ذلك تقول المحكمة)  2(
الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر على أن 
يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على 
فعل من تلك الأفعال متشابها أو كالمتشابه مع ما سبق من جهة ظروفه وأن يكون بين 

 هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعا الأزمنة التي يرتب فيها
ق، مجموعة 10 لسنة 52، الطعن رقم 1988/ 12/ 14اتحادية عليا : "تكون جريمة واحدة
 .38 رقم 213 ص 1997 طبعة 10أحكام المحكمة س 
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فقـــد يعمـــد المــستفيد مـــن الــشيك مـــثلا إلـــى . إخفائــه لـــضمان الــضغط علـــى المــتهم

غايرة في قيمة الشيكات، لكي يحـتفظ ٕتحرير الشيك في مدد زمنية مختلفة والى الم

بحقــه فــي تقــديم كــل شــيك علــى اســتقلال وبالتــالي رفــع دعــوى جزائيــة مــستقلة عــن 

  . كل شيك إمعانا في الضغط على الساحب لكي يقتضي حقه المدني منه

      تطبيقا لما سبق قضت محكمة تمييز دبي بأن اختلاف تواريخ اسـتحقاق أو 

م المسلــسل لكــل منهــا وتحريــر كلماتهــا بلغــة مختلفــة لا قيمــة الــشيكات وتباعــد الــرق

يعنــي بذاتــه أن إصــدار كــل منهــا لــم يكــن وليــد نــشاط إجرامــي واحــد تنقــضي بــه 

  ).1(الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي في إصدار أي  منها

       ومــن التطبيقــات علــى الارتبــاط الــذي لا يقبــل التجزئــة فــي قــضاء المحكمــة 

عليــا مــا قــضت بــه المحكمــة فــي خــصوص جريمــة تزويــر جــواز ســفر الاتحاديــة ال

باســم شـــخص آخـــر واســـتعمال محـــرر مـــزور وهـــو إذن الـــدخول للزيـــارة باســـم هـــذا 

نـــات كاذبـــة إالـــشخص المنتحـــل ودخـــول الـــبلاد بـــصورة غيـــر مـــشروعة واعطـــاء بي

وقـــد اســـتندت المحكمـــة إلـــى تـــوافر وحـــدة . للـــسلطات المختـــصة بمركـــز الجـــوازات

كمـا قـضت المحكمـة ذاتهـا بتـوافر وحـدة  ).2(جرامـي بـين تلـك الجـرائمالمـشروع الإ

 
 جزاء ، مجلة القضاء 1993 لسنة 29 ، الطعن رقم 1993 / 10/ 24تمييز دبي ، )  1(
   . 36 رقم 1148 ص 4التشريع، العدد و
مجموعة ) أمن دولة (  ق 29 لسنة 191، الطعن رقم 2001/ 9/ 24اتحادية عليا  ) 2(

: ؛ انظر أيضا في نفس المعنى 93 رقم 568 ص 2002 طبعة 23أحكام المحكمة س 
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المــشروع الإجرامــي ومــن ثــم الارتبــاط الــذي لا يقبــل التجزئــة بــين جريمــة  الــسب 

  ).1(وجريمة التهديد

وحــدة الغــرض وكانــت مرتبطــة "عقوبــات ) 88(     وعلــى الــرغم مــن نــص المــادة 

ا للقــضاء تنتهــي إلــى تــوافر الارتبــاط فــإن أحكامــ" ببعــضها ارتبــاط لا يقبــل التجزئــة

الــــذي لا يقبــــل التجزئــــة مــــن مجــــرد أن تكــــون إحــــدى الجــــريمتين ســــببا فــــي وقــــوع 

الجريمـــة الأخـــرى، كـــأن يتعـــاطى المـــتهم مخـــدرا أو مـــسكرا ويقـــود ســـيارته ويرتكـــب 

حادثة مرور تتسبب في جرائم أخرى هي الإصابة أو القتل الخطأ والإتـلاف غيـر 

الرخـصة وقيـادة تحـت تـأثير مخـدر أو مـسكر والقيـادة بـسرعة العمدي وعـدم إبـراز 

في ذلك قضت محكمة تمييز دبي بتوافر الارتباط الـذي لا يقبـل التجزئـة . وبتهور

  ).2(بين تلك الجرائم، مع أن وحدة الغرض شرط أساسي للقول بتوافر الارتباط

 ويلاحظ أنه إذا اجتمعت جريمة قيادة مركبـة تحـت تـأثير سـكر أو تخـدير مـع     

جريمة القتل الخطأ، فإنه من واجب المحكمة أن تعتبرها جريمة واحدة وهي القتـل 

الخطأ مع توافر ظرف مشدد يتمثل فـي القيـادة تحـت تـأثير سـكر أو تخـدير، ذلـك 

 
، مجموعة أحكام )أمن دولة  ( 29 لسنة 245، الطعن رقم 2001/ 12/ 24اتحادية عليا 

 .150 رقم 941 ص 2002 طبعة 23محكمة س ال

 ق، مجموعة أحكام المحكمة 12 لسنة 132 ، الطعن رقم 1991/ 1/ 16اتحادية عليا  ) 1(
 .3 رقم 21 ص 1996 طبعة 13س 

  . جزاء ، غير منشور 2000/ 128 ، الطعن رقم 2000/ 9/12تمييز دبي  ) 1(
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.  الواقعـة جريمـة واحـدةعقوبات) 342(أن المشرع اعتبر بنص صريح في المادة 

  ).1(وبناء عليه لا مجال للقول بتوافر أو عدم توافر ارتباط بين جريمتين

ٕ     واذا تبين للمحكمة عدم توافر حالة من الحالات السابقة للارتباط فإن مـؤدى 
فـإذا كـان المـتهم حـائزا لـسلاح بـدون . ذلك استحقاق المتهم لعقوبة عن كل جريمة

ر علـــى خطـــف المجنـــي عليهـــا، فإنـــه لا ارتبـــاط بـــين تـــرخيص ثـــم حـــدث أن تـــآم

الجــريمتين، علــى خــلاف الحــال إذا مــا كــان المــتهم قــد ســعى إلــى الحــصول علــى 

  ).2(السلاح بغرض استعماله في جريمة الخطف

لـذلك .       وعلى خلاف ذلك ينتفي الارتباط إذا انتفت وحدة المشروع الإجرامي

ـــا حكـــم  ـــة العلي ـــوافر نقـــضت المحكمـــة الاتحادي ـــذي قـــضى بت محكمـــة الموضـــوع ال

الارتبـــاط الـــذي لا يقبـــل التجزئـــة بـــين جريمـــة القيـــادة برخـــصة منتهيـــة وغيرهـــا مـــن 

جريمــة القتــل الخطــأ وجريمــة الإتــلاف : جــرائم وقعــت فــي أثنــاء حادثــة ســير وهــي

الخطــأ وجريمــة قيــادة مركبــة بــسرعة تزيــد عــن الحــد المقــرر قانونــا وجريمــة قيــادة 

  .)3(ورمركبة بطريق الته

 
ق هيئة عليا، مجموعة 12 لسنة 119و 118، الطعنان رقما 1991/ 21/2اتحادية عليا  ) 1(

 .4 رقم 33، ص 1997 طبعة 10أحكام المحكمة س 

  جزاء ، مجلة القضاء 1995 لسنة 68 ، الطعن رقم 1996/ 1/ 6تمييز دبي ، ) 2(
   .1 رقم 685 ص 7والتشريع ، العدد 

لقتل الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجرائم ا"  فتقول المحكمة أنه إذا كان ) 3(
لكات الغير وعدم اهتمامه بأمر المصاب في الحادث وقيادته السيارة تٕالخطأ والحاق ضرر بمم
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  : مجال الارتباط الذي لا يقبل التجزئة-

ُ       يثــار التــساؤل عمــا إذا كــان مجــال الارتبــاط الــذي لا يقبــل التجزئــة قاصــرا 
ُكمـا يثـار . على الجرائم العمديـة أو أنـه متـصور فـي مجـال الجـرائم غيـر العمديـة 

خـرى التساؤل عن مـدى تـصور الارتبـاط إذا كانـت إحـدى تلـك الجـرائم عمديـة والأ

  .غير عمدية

      بمراجعة حالات الارتباط الذي لا يقبل التجزئة يبـين لنـا أن منهـا حالتـان لا 

ّيتصور فيهما الارتباط إلا إذا كان الجرائم المرتكبة من النوع العمدي، تلك الحالـة 

 المـشار -" الغرض"ارتكاب أخرى، وتعبير " بغرض"الأولى، وهي ارتكاب جريمة 

 
بسرعة زائدة وبطريق التهور وبرخصة منتهية وعاقبه على كل هذه الجرائم بعقوبة واحدة وهي 

من قانون ) 88(الأشد على الجرائم المذكورة كلها مستعملا قاعدة الترابط، وحيث إن المادة 
لعقوبات اشترطت لتوفير حالة الترابط بإقرار عقوبة واحدة لجرائم متعددة أن يتوفر عنصران ا

أن تكون مرتبطة ببعضها : والثاني. أساسيان، الأول، أن ترتكب هذه الجرائم لغرض واحد
ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وبالنظر إلى جريمة القيادة برخصة منتهية يتبين أنها لا يتوفر 

رط من الشرطين المذكورين لاعتبارها مترابطة مع باقي الجرائم الأخرى إذ القيادة بشأنها ش
بدون رخصة قيادة لا يشترط لتصبح جريمة أن يرتكب المتهم بها حادثة ليعاقب عليها، بل 
مجرد قيادته للسيارة برخصة منتهية يستحق الإدانة والعقوبة بعقوبة مستقلة على هذه الجريمة 

ينها وبين باقي الجرائم الأخرى وحدة الغرض والارتباط الذي لا يقبل التجزئة لأنه لا تجمع ب
مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تفرد لها عقوبة مستقلة عن عقوبة باقي الجرائم 

في غير ) 88(وبمخالفة المحكمة لذلك يكون حكمها باطلا لمخالفته للقانون باستعماله المادة 
الأمر الذي يكون معه ما جاء في هذا السبب من النعي صحيحا ويتعين محلها الصحيح، 

(  ، القضائية 1999/ 10 / 2اتحادية عليا ، شرعي ، ": معه نقض الحكم المطعون فيه 
  .51 ، رقم 256 ، ص 2000، طبعة 21، مجموعة  أحكام المحكمة ، س ) شرعي 
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وفــي الحالـــة .  واضــح الدلالــة علـــى العمــد- عقوبـــات اتحــادي88إليــه فــي المــادة 

، وتعبيـر المـشروع "عدم القابليـة للتجزئـة بـسبب وحـدة المـشروع الإجرامـي"الأخرى 

بيـــد أنـــه مـــن حـــالات الارتبـــاط . الإجرامـــي لا يتـــصور فـــي الجـــرائم غيـــر العمديـــة

فـي ". بقـصد الفـرار مـن العقـاب عـن جريمـة أخـرى"الفرض الذي تقـع فيـه جريمـة  

هذه الحالة الأخيرة يتـصور أن تكـون الجريمـة الأولـى التـي حـاول المـتهم الإفـلات 

من العقاب عنها جريمة غيـر عمديـة، بينمـا تقـع  الجريمـة الثانيـة بطريـق عمـدي، 

حين يرتكبها الجاني بقصد الإفلات، أو جريمة غير عمدية  حين يرتكـب الجـاني 

قـصد ارتكـاب الجريمـة الثانيـة، كمـا لـو النشاط بقصد الإفلات مـن العقـاب ولـيس ب

أســرع بــسيارته بعــد الحادثــة فارتكــب حادثــة أخــرى لــم يكــن يقــصدها، ولكنــه كــان 

قاصدا الإسراع بسيارته فتسبب في حادث إتـلاف غيـر عمـدي أو قتـل خطـأ آخـر 

وعلـى . للهروب من إتلاف غير عمـدي أو قتـل خطـأ صـدر منـه فـي بـادئ الأمـر

لمــشرع أن الهــروب مــن مكــان الحــادث بعــد التــسبب فيــه العمــوم فإنــه إذا اعتبــر ا

ظرفــا مــشددا لجريمــة القتــل الخطــأ فــإن ذلــك يجعــل جريمــة الهــرب مــن الظــروف 

 عقوبـات اتحـادي تعتبـر الامتنـاع عـن مـساعدة المجنـي عليـه 342مادة  (المشددة

  ).ظرفا مشددا في القتل الخطأ

عنـدما قـضت بعـدم تـوافر         غير أن محكمة تمييز دبي كان لها رأي  آخر 

الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة دخول المتهم نهـر الطريـق دون إعطـاء 
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ٕالأولوية للسيارة المارة بهذا الطريق والحاقه أضرارا بغيره وجريمة عدم التوقـف فـي 
  ).1(مكان الحادث بعد وقوعه

زئـــة بـــين تعـــاطي       بيـــد أنهـــا عـــادت لتؤيـــد تـــوافر الارتبـــاط الـــذي لا يقبـــل التج

المخـــدر وبـــين عـــدة جـــرائم وقعـــت فـــي حادثـــة مـــرور مـــن المـــتهم المتعـــاطي منهـــا 

جريمة الإصابة الخطأ وجريمة قيـادة مركبـة بـسرعة زائـدة وبتهـور وجريمـة تعـاطي 

وجريمــة قيــادة ســيارة تحــت تــأثير المخــدر والكحــول ) بيــرة ( المــشروبات الكحوليــة 

رخيص وقيادة سيارة مـع رفـض إبـراز رخـصة والإتلاف الخطأ وقيادة سيارة بدون ت

  ).2( وهو الرأي الذي لا نقره.القيادة 

ُ     كما عرض الأمر بخصوص جرائم المرور على محكمة تمييـز دبـي فقـضت 
ــادة الــسيارة بتهــور وقيادتهــا  بتــوافر الارتبــاط الــذي لا يقبــل التجزئــة بــين جريمــة قي

 
 ، مجلة القضاء والتشريع ، 1996 لسنة 1 الطعن رقم 1996 / 5/ 26تمييز دبي ، )  1(

   .8 رقم 729 ص 7العدد 
أعمل في حقه قواعد الارتباط "إذا كان الحكم قد :في ذلك قالت محكمة تمييز دبي )  2(

في ( عقوبات ) 87(ٕبالنسبة لها وان كان قد أخطأ في إعمال قواعد الارتباط، إذ أعمل المادة 
في شأن ( عقوبات ) 88(عمال المادة في حين أنه كان يتعين إ) شأن التعدد المعنوي

ّ، إلا أنه أوقع عليه عنها عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجناية تعاطي المواد )الارتباط
المخدرة التي أثبتها في حقه باعتبارها الأشد فإنه لا جدوى للطاعن عما يثيره تعييبا للحكم في 

سرعة وتهور وقيادته لها تحت تأثير خصوص جرائم تعاطي المواد المسكرة وقيادة السيارة ب
المخدر والمواد الكحولية والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال ويكون منعاه في هذا الخصوص 

 . جزاء ، غير منشور 2000/ 218 ، الطعن ر قم 2000/ 12/ 9 تمييز دبي ، :"غير سديد
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تـأثير الكحـول واسـتوجبت توقيـع برخصة قيادة غير سـارية المفعـول والقيـادة تحـت 

  ).1(عقوبة الجريمة الأشد

     ولــم تــستبعد المحكمــة الاتحاديــة العليــا إمكــان تــوافر الارتبــاط الــذي لا يقبــل 

التجزئــة فـــي مجــال الجـــرائم غيــر العمديـــة ومنهــا جـــرائم المــرور؛ فقـــضت بتطبيـــق 

 الجريمة الثانيـة لولا الجريمة الأولى لما كانت"معيار الاتصال المباشر للجريمتين 

الثابـت أن " بقولهـا " بغـرض أي بقـصد " ، متخلية فـي ذلـك عـن معيـار "قد وقعت

المطعون ضده صدم الحاجز وأتلفه نتيجة قيادته السيارة بـدون حـذر وانتبـاه، فلـولا 

لمـــا كانـــت الجريمـــة الأخـــرى ) قيـــادة الـــسيارة بـــدون حـــذر وانتبـــاه(الجريمـــة الأولـــى 

 مـن قـانون 87ا كـان يتعـين معـه إعمـالا لـنص المـادة ممـ) ٕصدم الحـاجز واتلافـه(

العقوبــــــات الحكــــــم علــــــى المطعــــــون ضــــــده بعقوبــــــة واحــــــدة هــــــي المقــــــررة لأشــــــد 

  ).2"(الجريمتين

  : النتائج القانونية للارتباط الذي لا يقبل التجزئة-

يترتب على قيام الارتباط الذي لا يقبـل التجزئـة بـين الجـرائم نتـائج هامـة،         

  :  هو موضوعي ومنها ما هو إجرائي، من ذلك ما يليمنها ما

 
 الأحكام  جزاء، مجموعة1999 لسنة 204، الطعن رقم 1999/ 12/ 25تمييز دبي  ) 1(

  .60 رقم 1436، ص 2000 طبعة 10العدد 
 ق، مجموعة أحكام المحكمة س 15 لسنة 11، الطعن رقم 1993/ 26/5اتحادية عليا  ) 2(

 .43 رقم 218 ص 1996طبعة 15
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  : بالنسبة للنتائج الموضوعية -

  :من أهم تلك النتائج ما يلي     

 ببعـضها ارتبطـت يعاقب المتهم بعقوبة عن كل من الجرائم المرتكبة والتـي لا -1

ٕارتباطـــا لا يقبـــل التجزئـــة، وانمـــا يعاقـــب عـــن جريمـــة واحـــدة وهـــي الجريمـــة   ذاتً

ــ  إذا: "عقوبــات اتحــادي بقولهــا) 88(وقــد عبــرت عــن ذلــك المــادة . ة الأشــدالعقوب

ً عــدة جــرائم لغـرض واحــد وكانــت مرتبطــة ببعـضها ارتباطــا لا يقبــل التجزئــة وقعـت
  ".  كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائماعتبارهاوجب 

تهم عـدة جـرائم تتمثـل  لذا قضت محكمة تمييـز دبـي بأنـه إذا ارتكـب المـ         

في تناول مواد مخـدرة ومـواد كحوليـة ومـادة مهيجـة للجهـاز العـصبي ومـع أن كـل 

ّمن هذا التناول يشكل جريمة منفصلة، إلا أن انتظـام الجـرائم المـسندة إلـى المـتهم 
بخطـــة إجراميـــة واحـــدة بعـــدة أفعـــال مكملـــة لبعـــضها الـــبعض بحيـــث تتكـــون منهـــا 

تــي عناهــا الــشارع يترتــب عليــه اعتبارهــا كلهــا جريمــة مجتمعــة الوحــدة الإجراميــة ال

 بالعقوبـــــة المقـــــررة لأشـــــدها دون – عنـــــد ثبوتهـــــا –واحـــــدة تقتـــــضي الحكـــــم فيهـــــا 

  ).1(غيرها

 
 جزاء ، مجلة القضاء 1993 لسنة 70 ، الطعن رقم 1993 / 11/ 14تمييز دبي ، )  1(

   .48 رقم 1203 ص 4والتشريع ، العدد 
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بعــــدم تــــوافر الارتبــــاط الــــذي لا يقبــــل قــــضت  المحكمــــة الاتحاديــــة  غيــــر أن     

 ّالتجزئـــة بـــين جريمـــة الـــضبط فـــي الطريـــق العـــام بحالـــة ســـكر بـــين وجريمـــة شـــرب

عقوبــة (وبالتــالي قــضت بــصحة الحكــم الــذي أوقــع عقــوبتين علــى المــتهم . الخمــر

  :وقد استندت المحكمة إلى أن). الجلد ثمانون جلدة وعقوبة الحبس مدة شهرين

مــن قــانون العقوبــات الاتحــادي توجــب الحكــم علــى المــتهم ) 88(المــادة        " 

ك أنه بالنظر إلى نص المادة  ذل،بعقوبة واحدة على الجريمتين معا لوجود الترابط

السالفة الذكر يتبين أنها اشترطت لإفـراد عقوبـة واحـدة لجـرائم متعـددة تـوفر ) 88(

عنــصرين أساســين الأول أن ترتكــب هــذه الجــرائم لغــرض واحــد والثــاني أن تكــون 

مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وبالنظر إلـى جريمـة الـشرب مـع جريمـة 

 طريــــق عــــام يظهــــر واضــــحا عــــدم تــــوافر العنــــصر الأول إذا وجــــود الــــسكران فــــي

السكران لم يتناول الخمر لغرض الخروج إلى الشارع وبانتفـاء هـذا العنـصر ينتفـي 

  ).1"(وجود ما يقتضي توحيد العقوبة في هذه القضية 

      واتساقا مع مفهومها السابق قضت المحكمة الاتحاديـة بعـدم تـوافر الارتبـاط 

ــتهم الآ قيــادة المــتهم لــسيارة علــى الطريــق وهــو مخمــور، وقيادتــه لهــا : تيــة بــين ال

ٕبسرعة على طريق رملي والحاقه ضررا بالسيارة المملوكـة للغيـر، اسـتنادا إلـى أنـه 

 
، القضائي شرعي ، 16 لسنة 67 ، الطعن رقم 1996/ 6 /8اتحادية عليا ، شرعي ، )  1(
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وقــد ). 1"(لا يجمعهمــا غــرض واحــد ولا تــرتبط ببعــضها ارتباطــا لا يقبــل التجزئــة" 

عــن الأخــرى وبــذلك مــستقلة ) جريمــة( كــل واحــدة "رتبــت المحكمــة علــى ذلــك أن 

يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعقوبة واحدة عن هـذه الجـرائم الـثلاث يكـون 

 ونحن نخالف ما انتهى إليه القـضاء الـسابق ".قد خالف القانون مما يوجب نقضه

  .استنادا إلى أن الأمر يتعلق بتعدد معنوي

المعمـول بهـا فـي       والمعول عليه في تحديد العقوبة الأشـد هـي تلـك المعـايير 

مــن ذلــك أنــه إذا كانــت إحــدى هــاتين الجــريمتين . تحديــد القــانون الأصــلح للمــتهم

معاقبــا عليهــا بــالحبس أو الغرامــة بينمــا الجريمــة الأخــرى معاقــب عليهــا بــالحبس 

دون تخيير مع الغرامة فقضت المحكمة بتطبيق عقوبة الغرامة، فإن الحكـم يكـون 

  . الأخف وليس الأشدمعيبا لأنه طبق عقوبة الجريمة 

      تطبيقـــا لمـــا ســـبق قـــضت المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا بأنـــه إذا ارتكـــب المـــتهم 

جـــواز ســـفر وجريمـــة اســـتعمال نفـــس جـــواز الـــسفر )  عقوبـــات390(جريمـــة ســـرقة 

، فــإن عقوبــة ) مــن قــانون العقوبــات1/ 222 ، 2/ 217مــادة (باســم شــخص أخــر

ا، ما دام أن العقوبة المقررة للسرقة هي الجريمة الأخيرة هي الأشد ويتعين تطبيقه

 
 القضائية ، 18 لسنة 157، الطعن رقم 1996/ 11/ 30اتحادية عليا ، جزائي شرعي  )  1(
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الحبس أو الغرامة بينما عقوبة جريمة استعمال محرر صـحيح باسـم غيـره معاقـب 

  ).1(عليها بالحبس

        كمــا طبقــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا نفــس المفهــوم عنــدما قــضت بتــوافر 

ثــة القتيــل وبنــاء  ٕاط الــذي لا يقبــل التجزئــة بــين جريمــة القتــل العمــد واخفــاء جتبــالار

عليــه قــضت بــصحة الحكــم بتوقيــع عقوبــة تعزيريــة علــى القتــل العمــد وذلــك لتنــازل 

ــــدم ومعاقبــــة الجــــاني بالــــسجن عــــشر ســــنوات، وذلــــك عــــن جريمــــة القتــــل  ولــــي ال

غيــــر أننــــا نــــرى أن الأمــــر فــــي هــــذا الحكــــم يتعلــــق بتعــــدد صــــوري ). 2(التعزيــــري

 مجـــال الارتبـــاط هـــو وقـــوع للنـــصوص ولـــيس بارتبـــاط لا يقبـــل التجزئـــة، حيـــث إن

فمـــن يقـــوم بإخفـــاء جثـــة . جـــرائم منفـــصلة ولـــيس مجـــرد مخالفـــة نـــصوص مختلفـــة

 بإخفـــاء الأشـــياء التـــي ســـرقها، فـــي كلتـــا مالقتيـــل بعـــد أن قـــام بقتلـــه هـــو كمـــن يقـــو

. الحــالتين لا يعتــدي الفاعــل علــى مــصلحتين مختلفتــين بــل علــى مــصلحة واحــدة

القتيــل أو إخفــاء الأشــياء المــسروقة يتحقــق وٕانمــا مجــال إعمــال جريمــة إخفــاء جثــة 

عنــدما يكــون الفاعــل فــي إخفــاء جثــة القتيــل هــو غيــر القاتــل وعنــدما يكــون مخفــي 

لـــذا نـــرى أن الأمـــر يتعلـــق بتنـــازع . الأشـــياء المـــسروقة هـــو شـــخص غيـــر الـــسارق

 
 القضائية 16 لسنة 54 ، الطعن رقم 1994/ 6/ 22اتحادية عليا ، جزائي شرعي )  1(
  . 275 ص 54 رقم 16، مجموعة أحكام المحكمة س )شرعي(
 ق شرعي، مجموعة الأحكام 22 لسنة 157، الطعن رقم 2001/ 16/6اتحادية عليا ،  ) 2(
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 تطبيــق الـــنص أفـــضليةصــوري للنــصوص يكـــون حلــه عــن طريـــق تطبيــق قاعــدة 

طي، حيث إن تجريم إخفاء جثة القتيل وتجريم إخفـاء الأصلي على النص الاحتيا

الأشياء المسروقة هي من النـصوص الاحتياليـة لجريمـة القتـل وجريمـة الـسرقة ولا 

ّيصار إلى إعمال النص الاحتياطي إلا عندما لا يطبق النص الأصلي ُ)1.(  

ي      ويبدو من أحكام القضاء أن هناك خلطا بين الارتباط وبين التنـازع الـصور

تــارة وبــين التعــدد المعنــوي والتنــازع الــصوري ) التعــدد الظــاهري للجــرائم(للنــصوص

 .للنصوص تارة أخرى

ُ     ويختلف الأمر لو أن ما نسب إلى المتهم أنه زور محررا ثم قـام باسـتعماله، 
ذلــك أنــه يرتكــب جــريمتين منفــصلتين؛ أمــا اســتعمال المحــرر المــزور فإنــه يختلــف 

أو إخفاء الأشياء المسروقة، ذلك أن إخفاء جثة القتيل هـي عن إخفاء جثة القتيل 

عادة من متممات جريمة القتل من الناحية المادية وكذلك  الأمر في حالـة إخفـاء 

أما استعمال المحرر المزور فإنه جريمة منفصلة تمامـا ولـيس . الأشياء المسروقة

  . من متممات ارتكاب جريمة التزوير

تيجة قانونية هامة مؤداها أن من تقادمت دعوى القتل      يترتب على ما سبق ن

أو دعــوى الــسرقة فــي مواجهتــه لا يمكــن إقامــة الــدعوى الجزائيــة فــي مواجهتــه عــن 

إخفــاء جثــة القتيــل أو عــن إخفــاء الأشــياء المــسروقة، بينمــا يجــوز تحريــك الــدعوى 
 

حمد غنام ، شرح قانون العقوبات الاتحادي، مطبوعات جامعة الإمارات غنام م. راجع د ) 1(
  470، ص 2003العربية المتحدة ، 
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ي الجزائيـــة عـــن جريمـــة اســـتعمال المحـــرر المـــزور إذا تقادمـــت جريمـــة التزويـــر فـــ

  ).1(مواجهته

يس معنـــى الاعتـــداد فلـــ.  توقيـــع العقوبـــات الفرعيـــة لغيرهـــا مـــن الجـــرائم الأخـــف-2

ذلـك . بالجريمة الأشد إغفال كل أثر للعقوبات المقررة للجريمـة أو للجـرائم الأخـف

لا يخل الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة " عقوبات تنص على أنه ) 89(أن المادة 

قتين بتوقيـع العقوبـات الفرعيـة بحكـم القـانون بالنـسبة إلـى الأشد فـي المـادتين الـساب

لــذا قــضت محكمــة تمييــز دبــي بــأن الحكــم بالعقوبــة الأشــد فــي ". الجــرائم الأخــرى 

الجرائم المرتبطـة ببعـضها ارتباطـا لا يقبـل التجزئـة لا يحـول دون توقيـع العقوبـات 

  ).2(الفرعية المقررة بحكم القانون

  :ئية  بالنسبة للنتائج الإجرا-

مـــن أهـــم النتـــائج الإجرائيـــة التـــي تترتـــب علـــى تـــوافر الارتبـــاط الـــذي لا يقبـــل      

  :التجزئة ما يلي

 
نص قانون الجزاء الكويتي صراحة على عدم تطبيق تجريم استعمال المحرر المزور  ) 1(

) 260(فتنص المادة : على من قام بتزوير المحرر، فيتعين أن يكون المستعمل غير المزور
كل من استعمل محررا زوره غيره وهو عالم بتزويره يعاقب بالعقوبة التي توقع " لى أن جزاء ع

  ".عليه لو كان هو الذي ارتكب الموير في هذا المحرر
 جزاء ، مجلة القضاء 1993 لسنة 52 ، الطعن رقم 1993 / 10 / 23تمييز دبي ، ) 2(

  .34 رقم 1142 ص 4والتشريع ، العدد 
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 إذا قــضت المحكمــة بعقوبــة الجريمــة المرتبطــة واتــضح أنهــا هــي الأخــف، فــإن -

ذلـــك لا يحـــول دون إعـــادة محاكمـــة المـــتهم عـــن الجريمـــة الأشـــد مـــع الوضـــع فـــي 

فـسبق محاكمـة المـتهم . يعهـا عـن الجريمـة الأخـفالاعتبار العقوبة التـي سـبق توق

وصـــدور حكـــم عليـــه عـــن واقعـــة مرتبطـــة فـــي هـــذه الحالـــة لا يحـــوز حجيـــة الأمـــر 

المقــضي بــه وبالتــالي لا يجــوز التمــسك بعــدم جــواز نظــر الــدعوى لــسابقة الفــصل 

إذا كــــــان الجــــــاني فــــــي الحالــــــة : "عقوبــــــات بقولهــــــا) 90(فتــــــنص المــــــادة .  فيهــــــا

قــد حــوكم عــن الجريمــة ذات العقوبــة الأخــف ) 88(المــادة المنــصوص عليهــا فــي 

وجبت محاكمته بعد ذلك عـن الجريمـة ذات العقوبـة الأشـد وفـي هـذه الحالـة تـأمر 

ُالمحكمـة بتنفيــذ العقوبــة المقـضي بهــا فــي الحكـم الأخيــر مــع اسـتنزال مــا نفــذ فعــلا 
  ".من الحكم السابق

 الأخــف، فــإن محكمــة  إذا أخطــأت محكمــة الموضــوع وقــضت بعقوبــة الجريمــة-

 لا تنقض الحكم رغم ذلك إذا كانت العقوبة المحكوم بهـا تـدخل فـي نطـاق نقضال

 .)1( يكــون غيــر منــتج فــي هــذه الحالــةعقوبــة الجريمــة الأشــد، فــالطعن فــي الحكــم

لــذلك قــضت ). نظريــة العقوبــة المبـررة( وذلـك لانتفــاء شـرط المــصلحة فــي الـدعوى

 التي دان الحكـم المطعـون ضـده –لال البغاء محكمة تمييز دبي بأن جريمة استغ

بهــا وجريمــة مــساعدة أنثــى علــى ارتكــاب الــدعارة بالوصــف الــذي ينبغــي محاكمــة 

 
 1 جزاء ، مجلة القضاء والتشريع ، العدد 89 لسنة 7، الطعن رقم 1989/ 4/ 23تمييز )  1(
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ُالمطعون ضده على أساسها بـدلا مـن جريمـة تيـسير ممارسـة الـدعارة التـي قـضى 
ببراءته منها ترتبطان ارتباطا لا يقبل التجزئة وأن مـؤدى ذلـك عـدم جـدوى الطعـن 

م المطعـــون فيـــه، ذلـــك أن العقوبـــة المحكـــوم بهـــا هـــي العقوبـــة المقـــررة علـــى الحكـــ

  ).1(لأشدها

 إذا أخطأ الحكم وصدر بعقوبات متعـددة عـن الجـرائم المنـسوبة إلـى المـتهم، ثـم -

ثبت أنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئـة، فـإن ذلـك يترتـب عليـه وجـوب 

لتمييز مرفوعــــا مــــن النيابــــة نقــــض الحكــــم لمــــصلحة المــــتهم ولــــو كــــان الطعــــن بــــا

  ).2(العامة

، )3(  للارتبــاط الــذي لا يقبــل التجزئــة أثــره الإجرائــي علــى اختــصاص المحكمــة-

بحيـــث إذا ارتكـــب المـــتهم أكثـــر مـــن جريمـــة وكانـــت كـــل جريمـــة مـــن اختـــصاص 

محكمـــة مختلفـــة، فـــإن الاختـــصاص ينعقـــد للمحكمـــة الأعلـــى درجـــة، كـــأن يرتكـــب 

أمــا إذا . دما يكــون المــتهم فــي الجــريمتين واحــداويحــدث ذلــك عنــ. جنايــة وجنحــة

 
 جزاء ، مجلة القضاء 1993 لسنة 103 ، الطعن رقم 1994 / 1/ 29تمييز دبي ، )  1(

، الطعن رقم 1995/ 1/ 29تمييز دبي :  ؛ انظر أيضا 5 رقم 1017 ص 5والتشريع، العدد 
 2000 / 218 ، الطعن رقم 2000/ 12/ 9 ؛ 7 رقم 885 رقم 6 ، العدد 94 لسنة 13

  .جزاء ، غير منشور 
 جزاء ، مجلة القضاء والتشريع ، 89 لسنة 38 ، الطعن رقم 1990/ 1/ 6تمييز دبي ، )  2(

   6 رقم 651 ص 1العدد 
عبد العظيم وزير، عدم التجزئة والارتباط بين الجرائم وأثرهما في الاختصاص . د) 3(

   .44 ص 1988ر النهضة العربية ، القضائي ، دا
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ّتعدد المتهمون فإن أثر المساهمة بيـنهم لـيس لهـا تـأثير علـى الاختـصاص إلا إذا 

وقد قضت محكمة تمييز دبي بأن الجرائم التي مـن اختـصاص . كان الفعل واحدا

ُمحــاكم مـــن درجــات مختلفـــة تحـــال إلــى المحكمـــة الأعلـــى درجــة بـــشرط أن يكـــون 
ّهــذا الارتبــاط لا يتحقــق عنــد تعــدد المتهمــين إلا إذا . رتبــاط بــين الجــريمتينهنــاك ا

  ).1(ّكان الفعل المادي المكون للجريمتين واحدا

 أحيلــت إليهــا الــدعوى فــي  التــي أول محكمــة محكمــةينعقــد الاختــصاص إلــى  -

ُإذا قـدم "ويقـصد بـذلك حالـة مـا . إجـراءات) 145(حالة الارتباط في مفهوم المـادة 
هم أو أكثــر عــن جريمــة واحــدة أو عــن جــرائم مرتبطــة شــملها تحقيــق واحــد إلــى مــت

فــإن المــادة الــسابقة نــصت " جهتــين مــن جهــات الحكــم وكانــت كلتاهمــا مختــصة 

  ". تُحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت أولا"على أن 

ولا يلـــــزم أن يتـــــوافر الارتبـــــاط الـــــذي لا يقبـــــل التجزئـــــة حتـــــى ينـــــتج الأثـــــر        

جرائـــي المـــشار إليـــه ســـابقا، بـــل إن الفـــرض هنـــا أن المتهمـــين مختلفـــون ولكـــن الإ

ــــق النهــــائي  ــــصبح مــــن مــــصلحة التحقي ــــث ي ــــرتبط بعــــضها بــــبعض بحي ــــائع ت الوق

 –ولكـن شـرط ذلـك . والإثبات أن تختص محكمة واحدة بمحاكمة هـؤلاء المتهمـين

 هـو – وعلى ما تنص عليه المادة السابقة وعلى ما قضت به محكمـة تمييـز دبـي

. أن توجد محكمتان مختصتان ، كل واحـدة منهمـا بـدعوى مـن الـدعاوى المرتبطـة
 

 جزاء ، مجلة القضاء 1993 لسنة 125 ، الطعن رقم 1994 / 4 / 3تمييز دبي ، )  1(
   .13 رقم 1067 ص 5والتشريع ، العدد 
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) 145(فـــإذا كانـــت إحـــدى المحكمتـــين غيـــر مختـــصة مكانيـــا، فـــإن حكـــم المـــادة 

فـإذا كانـت الـدعوى الأولـى مرفوعـة عـن سـرقة . إجراءات لا يكون واجب الإعمـال

 فــي دائــرة إمــارة الــشارقة، فــي دائــرة إمــارة دبــي والثانيــة عــن إخفــاء أشــياء مــسروقة

وكان المتهمون مختلفين في كل من هاتين الدعويين، فإنه لا محـل لإعمـال حكـم 

المــادة الــسابقة، وذلــك لأن المحكمتــين لا تتبعــان جهــة واحــدة للحكــم، بــل تتبعــان 

  ). 1(أحدهما في إمارة دبي والأخرى في إمارة الشارقة: جهتين

  : الارتباط مسألة موضوعتقدير -

 التجزئـة أحكام القضاء على أن تقدير توافر الارتباط الذي لا يقبل تطرد         

  الـنقض مـسالة موضـوع، تقررهـا محكمـة الموضـوع دون معقـب عليهـا مـن محكمـة

ً الحكــم مــستندا إلــى أســباب كافيــة وســائغة ولهــا أصــل دام، مــا )التمييــزمحكمــة (
  .)2(ثابت بالأوراق

ــــك قــــضت ًاســــتنادا         ــــى ذل ــــد حكــــم محكمــــة  إل ــــز بــــدبي بتأيي محكمــــة التميي

نتهـي إلـى قيـام الارتبـاط الـذي لا يقبـل التجزئـة بـين جريمـة حيـازة ا الذي الموضوع

 
 جزاء ، مجموعة الأحكام العدد 2000/ 276 ، الطعن رقم 2001/ 1/ 27تمييز دبي ، )  1(
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فـــي ذلـــك .  بقـــصد الاتجـــار وجريمـــة حيـــازة المخـــدرات بقـــصد التعـــاطيالمخـــدرات

  :بأنهقضت المحكمة 

 الجــرائم  بــينالارتبــاطمــن المقــرر فــي قــضاء هــذه المحكمــة أن تقــدير تــوافر "     

 رقابــة دونالمــسندة إلــى المــتهم أو عــدم تــوافره هــو مــن ســلطة محكمــة الموضــوع 

عليها في ذلـك مـن محكمـة التمييـز طالمـا كانـت وقـائع الـدعوى كمـا صـار إثباتهـا 

 الحكــم دالــة علــى قيــام أو عــدم قيــام هــذا الارتبــاط وتنبــئ بــذاتها عــن تحقــق أو فــي

لمتهم عنهـا واعتبرهـا كلهـا جريمـة واحـدة ادان  بالنسبة للجرائم التي شروطهتخلف 

 المقــررة لأشــدها وكــان الثابــت مــن وقــائع الــدعوى كمــا أثبتهــا العقوبــةوأوقــع عليــه 

ظمتهمـا تنا الجريمتين اللتين أسندتا إلى المطعون ضده قد أنالحكم المطعون فيه 

هـا  وحيازته مواد ضارة بالعقـل بقـصد الاتجـار فيإحرازهخطة إجرامية واحدة قوامها 

 الجريمتــان فــي وقــت واحــد عنــدما عثــر وقعــتوتعــاطي الــبعض الآخــر منهــا وقــد 

 وجود آثار البعض منها في بوله التحليلعلى المواد المخدرة في منزله وثبت من 

 وقـد ارتكبـت بغـرض الـبعضوهو مـا يكـشف عـن أن هـذه الوقـائع مكملـة لبعـضها 

 فيهــا للاتجــارلمخــدرة واحــد وقــصد بــه المطعــون ضــده إحــراز وحيــازة هــذه المــواد ا

 تتـوافروتعاطي البعض منها دون أن يفصل بينهـا أي فاصـل زمنـي، الأمـر الـذي 
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 توقيــعفيــه الوحــدة الإجراميــة التــي يقــوم بهــا الارتبــاط المقــصود قانونــا بمــا يوجــب 

  .)1"(العقوبة المقررة للجريمة الأشد

جريمـة تعـاطي  بيد أنـه كـان للمحكمـة الاتحاديـة العليـا رأي آخـر فـي صـدد       

فقــد انتهــت المحكمــة إلــى أن الأمــر . المخــدرات وحيــازة المخــدرات بقــصد الاتجــار

فـي ذلـك قالـت . يتعلق بتعـدد بـسيط يـستحق توقيـع عقوبـة مـستقلة عـن كـل جريمـة

  : المحكمة

وحيـــث إن فعـــل تعـــاطي المخـــدر وفعـــل الاتجـــار بـــه يختلـــف كـــل منهمـــا عـــن     "

زة المــــادة المخــــدرة أو إحرازهــــا، ولا بــــد  الآخــــر، فــــلا يــــتم أي منهمــــا بمجــــرد حيــــا

لاكتمال كل من الجرمين المذكورين مـن نـشاط مـادي وخـاص بـه يقـوم بـه الفاعـل 

تاليــا لفعــل الإحــراز والحيــازة، ممــا لا تتــوافر معــه حالــة اجتمــاع الجــرائم المعنــوي 

ٕلما كان ذلك واذ دان الحكم المطعـون .  من قانون العقوبات87المقصودة بالمادة 
 العقوبـة الملائمـة ه موضوع الـدعوى وأفـرد لـبالجريمتينه المتهم المطعون ضده في

 المــذكورين فــإن الحكــم ومــع عــدم قيــام حالــة الارتبــاط بــين الجــريمتينعــن كــل مــن 

  ).2"(هذين الجرمين لا يكون معيبا بما نعاه عليه الطعن

 
اء ، مجلة القضاء  جز1996 لسنة 46 طعن رقم 1996/ 10 / 27تمييز دبي ، جلسة )  1(
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ن تمتد يد من ذلك أ، عن التعدد المعنوي للجرائمالسابق  الفرض ويختلف        

 هنـا يــشكل فعلـه جريمــة هتـك العــرض ، بــدون رضـاء منهــاالمـرأةالمـتهم إلـى عــورة 

 عـام فـإن هـذا الفعـل قـد تـضمن بالـضرورة مكـانولكن بسبب وقوع هـذا الفعـل فـي 

ويتحقـــق ذلـــك .  القـــانونيحميهـــا ىًاعتـــداء علـــى الحيـــاء العـــام وهـــي مـــصلحة أخـــر

 الرصاصــة فانحرفــت أيــضا فــي حالــة إطــلاق رصاصــة علــى شــخص بقــصد قتلــه

هـــذا الاعتـــداء علـــى الـــشخص الآخـــر هـــو نتيجـــة مباشـــرة . ًوقتلـــت شخـــصا آخـــر

 علـــى الـــشخص الأول، أي أن النـــشاط الأول يتـــضمن بـــسبب الرصاصـــةلإطـــلاق 

  . على حياة الشخص الثانيالاعتداءظروف انحراف الرصاصة 

ـــوافر فـــي حالـــة جلـــب المخـــدر والخمـــور مـــن جانـــهـــذا          ب  التـــصور لا يت

ذلـك أن .  حتى ولو كـان ذلـك فـي حقيبـة واحـدة وكـان ذلـك فـي سـفرة واحـدةالمتهم

 نتيجــة لجلــب المخــدر ولا يتبعــه بــسبب ظــروف ارتكــاب النــشاط لــيسجلــب الخمــر 

 فـي حكمهـا  دبـي كـان ذلـك هـو رأى محكمـة تمييـزوقـد. الأول وهو جلـب المخـدر

  ).1( جزاء1996من أكتوبر سنة 27الصادر في 

 
  . سابق الذكر1996 أكتوبر سنة 27تمييز دبي جلسة )  1(
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ٕرتبــاط الــذي لا يقبــل التجزئــة وان كــان الا العمــوم فــإن تقــدير تــوافر وعلــى         
 التــي تفــصل فيهــا محكمــة الموضــوع دون معقــب عليهــا الموضــوعيةمــن المــسائل 

  .)1( الحكم ما يدل على توافر هذا الارتباطيورد مرهون بأن هفي ذلك فإن

 ذلـــك  مخالفـــة فـــي-وبنـــاء عليـــه أيـــضا قـــضت المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا       

 بنقض الحكم الذي قضى بعقوبة واحـدة عـن جريمتـي حيـازة -محكمة تمييز دبي 

  :المخدرات بقصد الاتجار وحيازة المخدرات بقصد التعاطي على أساس أنه

ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامـة فـي تقـدير قيـام الارتبـاط بـين         "

وى علــى النحــو الــذي حــصله ّالجــرائم مــن عدمــه، إلا أنــه متــى كانــت وقــائع الــدع

الحكم المطعون فيه لا تتفق مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بين الجـرائم، فـإن 

ذلــك يكــون مــن قبيــل الأخطــاء القانونيــة، ومــن المقــرر أن فعــل تعــاطي المخــدرات 

ـــلازم أن يكـــون المتعـــاطي تـــاجرا أو  ـــيس مـــن ال يختلـــف عـــن فعـــل الاتجـــار، إذ  ل

ين لا تعتبر إحداهما وسيلة للأخرى ومقدمة لها أو ناتجـة العكس، كما أن الجريمت

 
ر وجود الارتباط بين الجرائم المتعددة ولئن كان تقدي: "تقول محكمة تمييز دبيي ذلك   ف) 1(

من المسائل الموضوعية التي يترك أمر تقديرها إلى قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشرط بأن 
تكون وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم دالة على توافر هذا الارتباط وتنبئ بذاتها عن تحقق 

 طعن رقم 1993 من يونيو سنة 12تمييز دبي  : شروطه بالنسبة للجرائم التي دان المتهم بها
 رقم 1104 ص 1996 جزاء، مجلة القضاء والتشريع ، العدد الرابع يونية 1993 لسنة 41
25. 
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ُعنها ومبنية عليهـا، فلـم ترتكـب لغـرض واحـد ولـم تـرتبط ببعـضها ارتباطـا لا يقبـل 
  ).1"(التجزئة، مما يستوجب إفراد كل منها بعقاب خاص

  :       وفي ذلك أيضا تقول المحكمة ذاتها

ائم هـو ممـا يـدخل فـي حـدود الـسلطة الأصل أن تقدير قيام الارتبـاط بـين الجـر   "

ّالتقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متـى كانـت وقـائع الـدعوى لا تتفـق قانونـا مـع 

ما انتهت إليه تلك المحكمة من قيام الارتباط، فإن ذلـك يكـون مـن قبيـل الأخطـاء 

ـــاط التـــي حـــددت عناصـــره فـــي حكمهـــا والتـــي  ـــة الارتب ـــة فـــي تكييـــف علاق القانوني

 محكمــة الــنقض لإنــزال حكــم القــانون الــصحيح، وكــان البــين مــن تــستوجب تــدخل

الوقــائع ســالفة البيــان أن الــسرقات التــي قارفهــا المطعــون ضــدهما قــد وقعــت علــى 

أشخاص مختلفين وفي تواريخ وأمكنة مختلفة، وهو ما يفيد بذاته أن ما وقـع منهـا 

قل تمــام ٕفــي كــل جريمــة لــم يكــون وليــد نــشاط إجرامــي واحــد، وانمــا هــو عمــل مــست

وٕاذ كـان الحكـم ...... الاستقلال عن الآخر بما ينتفي معه قيام ثمة ارتبـاط بينهـا 

المطعـون فيــه قــد خــالف هــذا النظــر وأعمــل فــي حــق المطعــون ضــدهما حكــم هــذه 

، فإنـــــه يكـــــون معيبـــــا بالخطـــــأ فـــــي تطبيـــــق القـــــانون بمـــــا يوجـــــب ) 88( المـــــادة 

  ).2"(نقضه

 
  . ، سابق الذكر 1996 / 10/ 12اتحادية عليا ، جزائي شرعي )  1(
  . ، سابق الذكر 1995/ 11/ 29اتحادية عليا ، جزائي شرعي ، )  2(
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نتهت إليـه محكمـة الموضـوع مـن عـدم تـوافر كما أيدت المحكمة العليا من ا      

الارتبــاط الــذي لا يقبــل التجزئــة بــين جريمــة الرشــوة وجريمــة المكافــأة اللاحقــة عــن 

ذات العمــــل الــــوظيفي، وبالتــــالي القــــضاء علــــى المــــتهم بعقوبــــة مــــستقلة عــــن كــــل 

فقد اتهمت النيابة العامة المتهم بتهمتين ؛ الأولى لأنه طلب لنفـسه لأداء . جريمة

التجارية اثني عـشر ألـف .... ل من أعمال وظيفته من مدير التسويق بشركة عم

 عليهــا ،والتهمــة الثانيــة 1993درهــم حتــى يرســي مناقــصة الــدرجات الناريــة لــسنة 

أنه طلب لنفسه عطية عقـب إتمـام العمـل إخـلالا بواجبـات وظيفتـه بـأن طلـب مـن 

لــه شــيكا بــألفي  عليهــا فحــرر 1993المــدير المــذكور هديــة عقــب رســو مناقــصة 

   .)1(درهم

 
لما كان من المقرر أن مناط تطبيق :" لسابقة تقول المحكمة في قضائها في الدعوى ا)  1(

 من قانون العقوبات الاتحادي سالف الذكر أن تكون الجرائم قد  انتظمتها 88 و 87المادتين 
خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة 

 الجرائم من فعل واحد، وأن تقدير قيام الارتباط بين الإجرامية التي عناها الشارع، أو تنشأ هذه
الجرائم هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع 

 كما هو الحال في –الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى إليه 
 قد خلص بأسباب سائغة لا يماري الطاعن الدعوى المطروحة، ولما كان الحكم المطعون فيه

في أن لها معينها الثابت في الأوراق إلى أن كل تهمة تمت بفعل مستقل لهدفين مختلفين مما 
ّيوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، ومن ثم فإن القول بتوافر شروط 

 لا يجوز إثارته أمام هذه المادتين المذكورتين يكون غير سديد وينحل إلى جدل موضوعي
 قضائية ، مجموعة 15 لسنة 173 ، الطعن رقم 1994/ 3/ 2اتحادية عليا ، : "المحكمة 

 .109 ص 22 رقم 16أحكام المحكمة ، س 
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 عمليـــة واحـــدة وكـــان المجنـــي عليـــه واحـــدا، بحيـــث كـــان يمكـــن أن تنتهـــي دبـــصد

المحكمــة إلــى وحــدة المــشروع الإجرامــي، عنــدما يخطــط المــتهم إلــى طلــب الرشــوة 

   .قة بعد إتمامهاقبل إتمام العمل وطلب مكافأة لاح

وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك فـــإن محكمـــة الموضـــوع قـــد تنتهـــي فـــي حكمهـــا إلـــى     

استبعاد الارتباط الذي لا يقبل التجزئة موقعة على المتهم عقوبة مـستقلة عـن كـل 

جريمة بينما يدل ظاهر الأوراق علـى تـوافر ذلـك الارتبـاط ، عندئـذ يخـضع الحكـم 

  .ب في التسبيب لعي) التمييز(لرقابة محكمة النقض 

  :    في المعنى السابق تقول المحكمة الاتحادية العليا

متى كان قيام حالة الارتباط بين الجرائم من مـسائل القـانون التـي تخـضع        "

لرقابة النقض وكانت الوقـائع التـي اسـتخلص منهـا الحكـم المطعـون فيـه عـدم قيـام 

وار حديقــة البلديــة فــي حالــة الارتبــاط تــتلخص فــي أن المطعــون ضــده ضــبط بجــ

الــشارقة ووجــد بــسيارته عــدد مــن علــب البيــرة وقــد اعتــرف أنــه شــرب منهــا واحــدة 

وليس في الأدلة ما يدل على أنه توقف عن الاستمرار فـي الـشرب أو أن نيتـه قـد 

انـــصرفت عـــن الاســـتمرار فـــي شـــرب البيـــرة الموجـــودة فـــي ســـيارته وبـــذلك فـــإن مـــا 

ن لا ارتباط بين احتساء علبة بيـرة وحـدة ومـا استخلصه الحكم المطعون فيه من أ

تبقى من علب أخرى في السيارة أمر غير مستساغ، إذ واقع الحال يدل علـى أنـه 

حازها لمواصلة ما بدأه من احتساء للخمر الموجود في تلك العلب وهو ما أفصح 
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وبـذلك تكـون حيـازة علـب البيـرة مرتبطـة بـشربها . عنه المطعون ضـده فـي اعترافـه

باطا لا يقبـل التجزئـة ممـا يـستوجب معاقبـة المـتهم بعقوبـة الجريمـة الأشـد وهـي ارت

الجلد ثمانين جلدة المقـررة حـدا شـرعيا وجـب العقوبـة التعزيريـة علـى حيـازة الخمـر 

 مـن قـانون 88وفقا لما هو مستقر في قضاء هذه المحكمـة تطبيقـا لأحكـام المـادة 

  ).1"(العقوبات الاتحادي

  :يكون بين جرائم كل مساهم على حده  تقدير الارتباط -

حيـــل أكثـــر مـــن مـــتهم إلـــى المحاكمـــة واشـــتركوا فـــي بعـــض الجـــرائم، إذا أُ        

 كوســيلة –وانفــرد بعــضهم بــتهم لــم يــشتركوا مــع غيــرهم فيهــا، فــإن تقــدير الارتبــاط 

  . يتم بالنسبة لكل مساهم على حده–لتحديد المسؤولية الجنائية لكل منهما 

  :لك قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه    تطبيقا لذ

تم إعمال قاعدة الارتباط على الـتهم المـسندة للمتهمـين المطعـون ضـدهما        "

الأول والثاني باعتبارها تـشكل فعـلا إجراميـا واحـدا وقـضى بحـبس الأول مـدة سـنة 

 درهم، رغم ما تنبئ عنه صـورة الواقعـة 2500والثاني بالحبس سنة وتغريمه مبلغ 

كما أوردها بأن الجرائم المتعددة قد ارتكبهـا المطعـون ضـدهما كـل بنفـسه، ممـا لا 

يجوز معه إعمال قاعدة الارتبـاط بـين أفعالهمـا معـا والتـي دانهمـا عليهـا، كمـا أنـه 

 
 القضائية ، مجموعة أحكام 13 لسنة 133 ، الطعن رقم 1992/ 2/ 5اتحادية عليا ، ) 1(

   .50 ص 11 رقم 14المحكمة س 



 غنام محمد غنام/ د.أ
 

79  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

                                

من الواجب القانوني على الحكم إذا ما أعمـل قواعـد الارتبـاط أن يقـضي بالعقوبـة 

الحكــم المطعــون فيــه قاعــدة الارتبــاط بــين ٕلمــا كــان ذلــك واذ أعمــل . الأشــد وحــدها

الأفعـال المتعــددة التـي ارتكبهــا المطعـون ضــدهما وقـضى علــى كـل منهمــا بعقوبــة 

أقـــل مـــن الحـــد الأدنـــى للعقوبـــة الأشـــد فيهـــا ودون أن يرجـــع ذلـــك إلـــى قيـــام قواعـــد 

الأعذار القانونيـة أو المتحققـة، فإنـه بـذلك يكـون قـد أخطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا 

  ).   1"( نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالةيتعين

  :أثر محاكمة المتهم عن إحدى الجرائم على الدعوى الجزائية

فـــإن     إذا ارتكـــب المـــتهم أكثـــر مـــن جريمـــة بينهمـــا ارتبـــاط لا يقبـــل التجزئـــة،  

. ُالتساؤل يثار عن أثر ذلك على الدعوى الجزائية عـن الجريمـة الأخـرى المرتبطـة

 -:اليهنا نفترض الت

  :المتهم حوكم عن الجريمة الأشد)أ(

ً     إذا حــوكم المــتهم عــن الجريمــة الأشــد، فــإن هــذا الحكــم يعتبــر إعمــالا لــنص 
لــذا .  الأشــدعقوبــات اتحــادي التــي تــستوجب تطبيــق عقوبــة الجريمــة) 88(المــادة 

شـــك أن هـــذا الحكـــم يحـــوز الحجيـــة بالنـــسبة للجريمـــة الأخـــف، فـــلا يجـــوز لا فإنـــه 

  .كمته عن الجريمة الأخف إذا سبق وحوكم عن الجريمة الأشدإعادة محا

 
 القضائية ، مجموعة 18 لسنة 43 ، 42، الطعن رقما 1996/ 12 / 25ليا ، اتحادية ع)  1(

  .86 رقم 441 ، ص 2000 ، طبعة 18الأحكام س 
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     وقــد رتبــت محكمــة تمييــز دبــي بــأن العبــرة هــي بالجريمــة الأشــد نتيجــة تتعلــق 

بتسبيب الأحكـام تتمثـل فـي وجـوب اشـتمال الحكـم علـى عـدة جـرائم مـسندة للمـتهم 

 يـستتبع أن تـورد ورأت المحكمة قيام الارتباط بينها وتوقيع العقوبة المقررة لأشـدها

فــي مــدونات حكمهــا بيانــا كافيــا عــن الجريمــة الأشــد ونــص القــانون الــذي يعاقــب 

  .)1(عليها
  

  -:المتهم حوكم عن الجريمة الأخف) ب(

عن الجريمة الأخف ثم يصدر حكم بات بإدانته  -  خطأ-قدم المتهمُقد ي        

مــة التــي حــوكم عنهــا ويظهــر بعــد ذلــك أن هنــاك جريمــة أخــري أشــد تــرتبط بالجري

  .ًعنها ارتباطا لا يقبل التجزئة

عقوبـــــات اتحـــــادي هـــــذا الفـــــرض وســـــمحت بإعـــــادة ) 90(       واجهـــــت المـــــادة

محاكمتــه عــن الجريمــة الأشــد مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الحكــم الــذي ســبق صــدوره 

فـي هـذه الحالــة تـأمر المحكمــة بتنفيـذ العقوبــة  ".علـى المـتهم عــن الجريمـة الأخــف

  ".ًي الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابقالمقضي بها ف

  : طريقة تسبيب الحكم القاضي بالارتباط -

إذا قدرت المحكمة تـوافر الارتبـاط الـذي لا يقبـل التجزئـة وأوقعـت العقوبـة         

 
 3، مجموعة الأحكام العدد 1992 لسنة 76، الطعن رقم 12/1992/ 15تمييز دبي  ) 1

 .34 رقم 1004، ص 1995طبعة 
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عــن الجريمــة الأشــد، فــإن مــؤدى ذلــك أنــه يتعــين عليهــا أن تحــدد ضــمن أســباب 

إذا " ُلـذا قـضي بأنـه . شـد وبالتـالي نـص العقـاب الـذي طبقتـهالحكم تلك التهمة الأ

كــان الحكــم مــشتملا علــى عــدة جــرائم مــسندة للمــتهم ورأت المحكمــة قيــام الارتبــاط 

بينهــا وتوقيــع العقوبــة المقــررة لأشــدها، وجــب أن تــورد فــي مــدونات حكمهــا بيانــا 

  ).1"(كافيا عن الجريمة الأشد ونص القانون الذي يعاقب عليها

  :  على قواعد الارتباطالخروج -

 القاعدة بالنـسبة لأحكـام الارتبـاط بـين الجـرائم هـي تطبيـق عقوبـة الجريمـة        

ولكن المشرع قد يعطـل حكـم هـذه القاعـدة . الأشد وعدم الاعتداد بالجريمة الأخف

أن يعتــد المــشرع فــي  هــذه القاعــدة علــى وقــد يتمثــل خــروج المــشرع .ويخــرج عليهــا

مــن ذلــك أن .  الأشــدالجريمــةًخــف فيجعلهــا ســببا لتــشديد العقوبــة عــن بالجريمــة الأ

الأولـي هـي : جـريمتينمن يقوم بسرقة المجني عليه بعـد أن يـضربه، فإنـه يرتكـب 

 قواعــد علــى وقــد تمثــل خــروج المــشرع  .الــسرقة والثانيــة هــي الــضرب أو التعــدي

ا مـــاه وخلــق منه أنـــه قــام بالـــدمج بــين الــسرقة والإكـــر فــيالارتبــاط فــي هـــذه الحالــة

وأصـبحت جريمـة ضرب الـ جريمـة سـرقة بـسيطة وجريمـة  مـن جديدة مركبـةجريمة

وقــد .   فعــل الــسرقة وركــن الإكــراهركنــينتتــشكل مــن : سرقة بــالإكراهالــ جديــدة هــي

 مـن عقوبـة الـسرقة البـسيطة ومـن الجريمـةأورد المشرع الاتحادي عقوبة أشد لهذه 
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 الاتحـــــادي علـــــى العقوبـــــاتنون مـــــن قـــــا) 385(فتـــــنص المـــــادة. عقوبـــــة الـــــضرب

 بطريـق الإكـراه وقعـت بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمـة سـرقة إذا يعاقب"أنه

  ".أو التهديد باستعمال السلاح
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  خاتمــة
  

نخلص في نهاية بحثنا عن حجية الحكم الجنـائي إلـى أن شـرط الـدفع بعـدم       

قــة بالنظــام العــام ولــه جــواز نظــر الــدعوى لــسابقة الفــصل فيهــا مــن الــدفوع المتعل

  .شروطه المتمثلة في وحدة الخصوم ووحدة الواقعة ووحدة السبب

للوضـع الخـاص لتفـاقم ) وحـدة الـسبب(     وقد تعرضنا فـي مفهـوم وحـدة الواقعـة 

نتائج الفعل بعد أن صار الحكم باتا، ورأينا أن الاتجاه السائد في الفقه يتجه نحـو 

كمــا رأينـا أن الجريمــة المتتابعـة وحالــة تعــدد . الــةالقـول بوحــدة الواقعـة فــي هـذه الح

الجــرائم تعــددا معنويــا تحــول دون إعــادة المحاكمــة وأن الأمــر يختلــف فــي قــانون 

الإجراءات الجزائية في الإمارات في حالة تعدد الجرائم مع الارتباط الـذي لا يقبـل 

خــذ فــي التجزئــة حيــث تــتم محاكمــة المــتهم مــرة أخــرى عــن الجريمــة الأشــد مــع الأ

  .الاعتبار الحكم الصادر عن الجريمة الأخف

ـــا فـــي دراســـتنا علـــى أحكـــام القـــضاء فـــي الإمـــارات  ـــا (     وقـــد ركزن ـــة علي اتحادي

وناقشنا كثيرا من الأحكام مؤيدين لمعظمها ومعارضين لبعـضها مـع ) وتمييز دبي

  .ذكر الأسباب التي حدب بنا إلى التأييد أو المعارضة
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  البحث مخلص
  

 هذه الدراسـة هـو الـدفع بعـدم جـواز نظـر الـدعوى الجزائيـة لـسابقة الفـصل موضوع

هذا الموضوع له أهميته لأنه يجعل الدعوى الجزائية غير مقبول نظرها مـن . فيها

جانـــب المحكمـــة الجزائيـــة بـــسبب انقـــضاء الـــدعوى الجزائيـــة نظـــرا لـــسبق محاكمـــة 

  .المتهم عن ذات الوقائع

يــان الــشروط الــلازم توافرهــا لقبــول هــذا الــدفع، وبيــان وقــد انتهينــا فــي دراســتنا إلــى ب

حكــم ارتكــاب المــتهم لجريمــة متتابعــة ولجريمــة مــستمرة ولجريمــة تفاقمــت نتيجتهــا، 

وكذلك حكم ارتكابه أكثر من جريمة كما في حالة التعدد المعنوي والارتبـاط الـذي 

طبيقـات واخـتلاف وبينا الـصعوبات القانونيـة التـي تـرتبط بهـذه الت. لا يقبل التجزئة

  . الاجتهاد بين محكمة تمييز دبي والمحكمة الاتحادية العليا

The Prohibition of Double Jeopardy 

The prohibition of double jeopardy is considered as one 

of the fundamental principles and safeguards of criminal 

justice as long as it prevents the criminal court of hearing 

the same case that was previously decided. What are the 

conditions required for that prohibition to apply ? How 

to solve the legal difficulties raised by the commission of 

several offenses by the same offender? These are some of 

the problems that are at issue in this study.
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